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 الدورة السابعة والستون
 من جدول الأعمال) ج (٦٩البند 

حالات حقوق : تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها
ــررين     ــن المقــ ــة مــ ــارير المقدمــ ــسان والتقــ الإنــ

        والممثلين الخاصين
 *حالة حقوق الإنسان في ميانمار    

  
 مذكرة من الأمين العام    

  
 ،يتشرف الأمين العام بأن يحيل إلى أعضاء الجمعية العامة تقرير توماس أوخيا كوينتانـا               

 .٦٦/٢٣٠ ميانمار، وفقا لقرار الجمعية العامة المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في
    

 تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار    
    

  موجز  
ــرة أخــرى        ــر م ــا التقري ــتي يغطيه ــرة ال ــة وســريعة   حــدوث شــهدت الفت ــييرات هائل تغ

تمرار  تحـسن حالـة حقـوق الإنـسان في البلـد، ولكـن اس ـ               تـؤدي إلى زيـادة     ميانمار، يمكن أن   في
  . عملية الإصلاح تهددزال يشكل مخاطر طويلة الأمد أيضا ماالالشواغل 

  
  

 
  

ــ   *   ــرقُـ ــذا التقريـ ــر  إدراج نىتـــس لكـــي ي متـــأخرادم هـ ــارة قطريـــةآخـ ــازيـ ــام بهـ ــرة لمقـــرر الخـــاصا  قـ  في الفتـ
 .تحليل الحالة الراهنة لحقوق الإنسان في ميانمار أغسطس، ضمن/ آب٤يوليه إلى /زتمو ٣٠ من
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 مقدمة  -أولا   
  ولاية المقرر الخاص المعـني بحالـة       ،١٩٩٢/٥٨ في قرارها    ،أنشأت لجنة حقوق الإنسان     - ١

 مجلــس حقــوق الإنــسان مــؤخرا في قــراره      هــذه الولايــة حقــوق الإنــسان في ميانمــار، ومــدد   
ــر،  .١٩/٢١ ــرار المجلــس   ويغطــي هــذا التقري ــدم عمــلا بق ــة  ١٩/٢١ المق ــة العام ــرار الجمعي  وق
 في ميانمــار منــذ التقريــر الــسابق  والــتي حــدثتقــوق الإنــسانبح  المتعلقــةتطــوراتال، ٦٦/٢٣٠

 وإلى الجمعيـة    ،)A/HRC/19/67 (٢٠١٢مـارس   /الذي قدمـه المقـرر الخـاص إلى المجلـس في آذار           
 .)A/66/365( ٢٠١١سبتمبر /العامة في أيلول

، أجــرى المقــرر الخــاص  ٢٠١٢أغــسطس / آب٤يوليــه إلى / تمــوز٣٠وفي الفتــرة مــن   - ٢
ــر شــؤون       ــة، ووزي ــر الداخلي ــة، ووزي ــه الــسادسة إلى ميانمــار، حيــث التقــى بــوزير الخارجي بعثت

الـذي يـشغل أيـضا منـصب وزيـر      (الحدود، ووزير الرعاية الاجتماعية والإغاثة وإعادة التوطين    
سكان، ونــواب وزراء الــصحة والتعلــيم، والنائــب العــام، ورئــيس  ، ووزيــر الهجــرة والــ)العمــل

وإضـافة إلى ذلـك، التقـى       . القضاة، وقضاة آخرين بالمحكمة العليا، وأعـضاء عـدة لجـان برلمانيـة            
نـسان والمجتمـع المـدني، وثلاثـة        بأونغ سـان سـو كـي، وأعـضاء لجنـة ميانمـار الوطنيـة لحقـوق الإ                 

م أحد موظفي الأمم المتحدة، وأحـد سـجناء الـضمير           سجناء الضمير في سجن إنسين، منه      من
في مستــشفى إنــسين، أطلــق ســراحه في وقــت لاحــق، وأعــضاء فريــق الأمــم المتحــدة القطــري،  

 .وأعضاء السلك الدبلوماسي

ــة راخـــين، حيـــث التقـــى بـــسلطات الو    - ٣ ــة وأعـــضاء  وزار ولايـ ــة والـــسلطات المحليـ لايـ
زار هـو وفريقـه     و. ظ تـشييد ملاجـئ جديـدة      وزار قـرى أحرقـت، ولاح ـ     . الطائفـة المـسلمة    من

. مخيمات للنازحين من الطائفتين البوذيـة والمـسلمة علـى حـد سـواء في سـيتوي ومونغـدو                  أيضا  
وفي ســجن بوثيــداونغ، التقــى بخمــسة مــن مــوظفي الأمــم المتحــدة المحتجــزين لأســباب تتــصل     

 وصـوله إلى    تيسيرها وهو يعرب عن شكره لحكومة ميانمار على تعاونها معه وعلى         . بالأحداث
 .ولاية راخين

ها في جنيف ونيويورك، وأرسـل     ييرعمل مع الحكومة من خلال سف     وقد واصل أيضا ال     - ٤
وشملت تلك الرسائل نداء عاجلا مشتركا مؤرخـا        . عدة رسائل خلال الفترة المشمولة بالتقرير     

ــالعنف   ٢٠١١ديــسمبر / كــانون الأول٣٠ ــة ب ــرأة   المرتكــب مــع المقــررة الخاصــة المعني ضــد الم
  الـزعم بقيـام    مقرر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، بـشأن        - وأسبابه وعواقبه ورئيس  

ورســالة ادعــاء  ؛اختطــاف واغتــصاب ســوملوت روي جــا بأفـراد عــسكريين في ولايــة كاشــين 
 مــع المقــررين الخاصــين المعنــيين باســتقلال القــضاة  ٢٠١٢فبرايــر / شــباط٢٣مــشتركة مؤرخــة 

، وبتعزيــز وحمايــة الحــق في حريــة الــرأي والتعــبير، وبــالحق في حريــة التجمــع الــسلمي  والمحــامين
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،  مـــن المهنـــةطـــردهمو  المحاكمـــة محاميـــا في إجـــراءات٣٢وتكـــوين الجمعيـــات، بـــشأن إدانـــة 
مـايو  / أيـار ٧ونداء عاجلا مـشتركا مؤرخـا    يشكل انتهاكا لضمانات المحاكمة العادلة؛    ما وهو

صين المعنيين باستقلال القضاة والمحـامين، وبحـق كـل إنـسان في التمتـع                مع المقررين الخا   ٢٠١٢
 الانتـــهاك المزعـــوم لـــضمانات  بـــشأنبـــأعلى مـــستوى ممكـــن مـــن الـــصحة البدنيـــة والعقليـــة، 

الإجــراءات القانونيــة الواجبــة في محاكمــة فيــو واي أونــغ وحرمانهــا المزعــوم مــن الحــصول علــى 
 بــشأن ٢٠١٢يونيــه / حزيــران٢٨ســالة ادعــاء بتــاريخ ور المناســبة؛المتخصــصة الرعايــة الطبيــة 

 .زعوم لخمسة من موظفي الأمم المتحدةالمنفرادي لاعتقال الاا

، والتقى بممثلـي المجتمـع   ٢٠١٢أغسطس / آب٨ إلى ٦ تايلند في الفترة من       أيضا زارو  - ٥
، والأوسـاط   المدني، ومكاتب الأمم المتحدة الإقليمية في بانكوك، وفريق الأمم المتحدة القطري          

وأثنــاء . اونهــا معــهوهــو يعــرب عــن شــكره للحكومــة علــى تع. الدبلوماســية، ووزارة الخارجيــة
ــاقش في وجــوده في تايل ــد، ن ــة را   ن ــاتفي الوضــع في ولاي ــصال ه ــ ات ــار،   خ ــع فيجــاي نامبي ين م

الأمــين العــام لرابطــة دول  وســورين بيتــسوان،  ،المستــشار الخــاص للأمــين العــام المعــني بميانمــار  
ممثــل تايلنــد لــدى اللجنــة الحكوميــة الدوليــة    ،ســريبرافا بيتشاراميــسريو، شــرق آســياجنــوب 
 .قوق الإنسانبح  المعنيةالرابطة

ويــود المقــرر الخــاص أن يــشكر مفوضــية الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان، وخــصوصا    - ٦
  .مكاتبها في جنيف وبانكوك ونيويورك، على مساعدته في أداء ولايته

  
 قوق الإنسانحالة ح  -ثانيا   

  هــو حــدوث أوجــهفي ســياق الإصــلاحات المــستمرة، فــإن ممــا يــشجع المقــرر الخــاص   - ٧
 المجتمـع المـدني والأحـزاب الـسياسية          مشاركة  وتزايد ،تحسن في حالة حقوق الإنسان في ميانمار      

 مـسائل  مزيدا من الانفتاح في مناقـشة         لمس وقد.  في عملية الإصلاح   ، أصحاب المصلحة  سائرو
ــدا مــن الحــوار الن  الإحقــوق . قــدي بــشأن توجــه الإصــلاحات ووتيرتهــا ونطاقهــا  نــسان، ومزي

وإضافة إلى ذلك، استمر تطـور المؤسـسات الوطنيـة الـتي تقـوم بـأدوار هامـة في تعزيـز التحـول                       
زالــت ميانمــار تتعامــل مــع التحــديات   ومــع ذلــك، مــا . الــديمقراطي واحتــرام حقــوق الإنــسان 

ب يجــكمــا تــبين مــن الأحــداث الــتي جــرت في ولايــة راخــين،  الخطــيرة لحقــوق الإنــسان الــتي، 
  .لمصالحة الوطنيةلانتقال الديمقراطي واا  يتسنى إحراز تقدم في مجال لكيعالجتُ أن
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 سجناء الضمير  -ألف   
طلــق ســراح أكثــر ، وأُ ســت حــالات عفــومنــذ تــشكيل الحكومــة الجديــدة،صــدرت،   - ٨
 رئـيس  ،ثـين سـين  و الأخـير، الـذي أعلنـه       وأسـفر العف ـ  . مـن سـجناء الـضمير     شخـصا    ٧٣٠ من

مـن سـجناء   سـجينا   ٨٠، عـن إطـلاق سـراح أكثـر مـن         ٢٠١٢سـبتمبر   / أيلـول  ١٧ في   ميانمار،
مـن قـانون    ) ١ (٤٠١مـن الدسـتور والقـسم       ) أ (٢٠٤ وفقـا للمـادة       العفـو  الضمير، وقد مُــنح   
 .الإجراءات الجنائية

جناء، مــــع ملاحظــــة لــــسورحــــب المقــــرر الخــــاص علنــــا بــــإطلاق ســــراح هــــؤلاء ا   - ٩
فــرض شــروطا، مثــل قــضاء فتــرة الحكــم   تمــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة  ) ١ (٤٠١ ادةالمــ أن

أطلـق   فُـرضت شروط مماثلة على بعض من     و. إذا ارتُـكبت جريمة في المستقبل    في السجن   المتبقية  
 .٢٠١٢يوليـــه / تمـــوز٣ينـــاير و / كـــانون الثـــاني٢ســـراحهم بموجـــب العفـــوين الـــصادرين في 

 . دون أية شروط يتحقق منيعيد تأكيد إن إطلاق سراح سجناء الضمير يجب أن هوو

فــرج عنــهم، ن أُوينبغــي تــوفير مــا يكفــي مــن الخــدمات الطبيــة والنفــسية والاجتماعيــة لم ــ  - ١٠
. ســيما أولئــك الــذين عــانوا ســوء المعاملــة أو تعرضــوا لفتــرات طويلــة مــن الحــبس الانفــرادي   ولا

عـم لإعـادة التأهيـل، نظـرا لأن العديـد مـن الـسجناء الـسابقين يواجهـون                   وينبغي أيـضا أن يقـدم د      
زالــت طلبــات  وعــلاوة علــى ذلــك، مــا. صــعوبات في العثــور علــى عمــل أو في مواصــلة تعلــيمهم

العديـد مـن الـسجناء الــسابقين للحـصول علـى جـوازات ســفر تلاقـي رفـضا، ولـذا لا يــستطيعون          
. ن الطبيــة والقانونيــة منــهم قــد ألغيــت تراخيــصهم الــسفر إلى الخــارج، في حــين أن أصــحاب المهــ

 .هم وإزالة أي قيود مفروضة عليهماحترام حقوق وحريات المفرج عنلحكومة اوينبغي أن تكفل 

انفـراد جميـع الأسـرى الـذين طلـب        أن يقابـل علـى       ، أثنـاء بعثتـه    ،تيح للمقرر الخاص  وأُ  - ١١
.  إنـسين وواحـد في مستـشفى إنـسين         وقد التقى ثلاثة من سجناء الـضمير في سـجن         . يراهم أن

 بـأن فيـو واي أونـغ، الـذي كـان قـد التقـى بـه في وقـت                      المقرر غ، أُبل ٢٠١٢يوليه  / تموز ٣وفي  
وقـد أثـنى    . ، قد مُـنح عفوا وأُفـرٍج عنـه       ٢٠١٢فبراير  / وشباط ٢٠١١أغسطس  /سابق، في آب  

 الآن اسـتئنافا ضـد      ورفـع فيـو واي أونـغ      . على الرئيس والحكومة لاتخاذ هـذه الخطـوة الإيجابيـة         
ويـشير المقـرر الخـاص إلى        .٢٠١٠أبريـل   /إدانته بالتورط في الـتفجيرات الـتي وقعـت في نيـسان           

مزاعم التعذيب خلال استجواب فيو واي أونغ عقب اعتقاله، والانتـهاكات المزعومـة لحقوقـه               
 .ة أثناء محاكمتهواجب التقاضي الفي إجراءات

ــوا رهــن   وعمومــا، يــشعر المقــرر الخــاص بــا   - ١٢ لقلق لأن عــددا مــن ســجناء الــضمير مــا زال
مــدير منظمــة المــدافعين عــن حقــوق   ،مينــت آيالاحتجــاز في جميــع أنحــاء ميانمــار، بمــا في ذلــك  

عـن جميـع سـجناء الـضمير        الحكومـة   أن تفـرج    لزوم   على    التأكيد ويكرر. االإنسان والمروجين له  
 والتحـول الـديمقراطي     المـصالحة الوطنيـة    لتحقيـق     أساسي وهذا أمر . الباقين دون شروط أو تأخير    

 .في ميانمار
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 بـين المـصادر     ، بـشأن عـدد مـن تبقـى مـن سـجناء الـضمير              ،زالت هناك اختلافات   وما  - ١٣
المختلفة، مثل الحكومـة والرابطـة الوطنيـة مـن أجـل الديمقراطيـة ومجموعـة الـسجناء الـسياسيين                    

ل ودقيــق، يــستند إلى مــشاورات  وبنــاء علــى ذلــك، فهنــاك حاجــة إلى تحقيــق شــام  . الــسابقين
واسعة وعامة مـع جميـع أصـحاب المـصلحة ذوي الـصلة، مثـل المنظمـات الـسياسية ومنظمـات                     

ــهم أنفـــسهم، ل   ــيح الـــسجلات وجمـــع المعلومـــات  المجتمـــع المـــدني والـــسجناء المفـــرج عنـ توضـ
المــسألة علــى وجــه الــسرعة، بــسبل  في هــذه الحكومــة وينبغــي أن تنظــر . الأعــداد المتبقيــة عــن
  .عانة بمساعدة دولية حسب المقتضىبينها الاست من
  

 ظروف احتجاز السجناء ومعاملتهم  -باء   
، تـهم لمعتقلين وسوء معامل  ا ادعاءات متواصلة بتعذيب     ،زال يتلقى   وما ،تلقى المقرر الخاص    - ١٤

. وتتطلـب هـذه المـسألة اهتمامـا جـادا         . ولا سيما أثناء استجوابهم من قبـل مـسؤولي الفـرع الخـاص            
وينبغي اتخاذ تدابير وقائية فوريـة وفعالـة، وضـمان إجـراء تحقيقـات سـريعة ونزيهـة وفعالـة في جميـع                 

 بها نتيجة للتعذيب دليلا في أية إجـراءات، إلا إذا كانـت              أُدلي ولا ينبغي اتخاذ أي إفادة    . الادعاءات
ر الخـاص   ويوصـي المقـر   .  الإفـادة  تلـك  التعذيب، كـدليل علـى الإدلاء ب       ضد شخص متهم بارتكاب   

أيضا بأن تصبح الحكومة طرفا في اتفاقية مناهضة التعـذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة                     
 .توكول الاختياري الملحق بهاالقاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والبرو

قـل  اعتُغ، وهـو أحـد سـكان قريـة كاشـين،             لاهتـاو برانـغ شـون       قـضية  وأثار أثناء بعثتـه     - ١٥
ــران١٧ في ــه ي/ حزي ــة ب ٢٠١٢وني ــصلات مزعوم ــتقلال كاشــين   وينــه ل لتــورط ل و،جــيش اس
وقد زعم أنه عُـذب أثناء استجوابه مـن قبـل مـسؤولين عـسكريين              .  في عملية تفجير   مؤامرة في

 العـلاج الطـبي المناسـب للإصـابات      الحـصول علـى  أجبروه على الاعتراف، وقيل إنـه حُــرم مـن      
 .كتابة هذا التقريرجارية وقت وكانت محاكمته . التي لحقت به

 قـابلوا لاهتــاو  ميانمـار الوطنيــة لحقـوق الإنــسان  غ المقـرر الخــاص بـأن أعــضاء لجنـة    وأُبل ـ  - ١٦
 ٢٠١٢يوليــه / تمــوز٢٧ إلى ٢٣برانــغ شــونغ خــلال بعثتــهم إلى ولايــة كاشــين في الفتــرة مــن   

 أغـسطس، / آب ١٥ببيـان اللجنـة المـؤرخ       المقـرر الخـاص     ويرحـب   . ووجدوا أدلـة علـى تعذيبـه      
الذي جـاء فيـه أن التعـذيب أثنـاء الاسـتجواب يـشكل انتـهاكا لحقـوق الإنـسان ويجـب تجنبـه،                        

 .لةقدم مرتكبوه إلى العدايُأن ويعرب عن أمله في أن تُـتخذ الإجراءات المناسبة و

بزيـارات منتظمـة    بخاصـة القيـام     رصـد مرافـق الاحتجـاز وتفتيـشها، و        أن يثبـت    ويمكن    - ١٧
الجــة الــشواغل المتعلقــة بظــروف الاحتجــاز وفي منــع التعــذيب وســوء   ومفاجئــة، فعاليتــه في مع

ــاقال لجنــة ميانمــار الوطنيــة لحقــوق الإنــسان    تــستطيعوفي حــين. المعاملــة م بــدور هــام في هــذا  ي
، مـن بينـها شـرط        مسائل مـثيرة للقلـق      أشار المقرر الخاص في وقت سابق إلى عدة         فقد الصدد،



A/67/383  
 

12-52046 7 
 

  كانــت تُجــرىن المقــابلات الــتيكــوت للــسجون، و رئاســي للقيــام بزيــاراالحــصول علــى إذن
 آليـات الرقابـة الخارجيـة لنظـام          لقلـة  ونظـرا .  بحـضور مـسؤولي الـسجن       تتم السجناء كانت  مع

لحكومـــة للجنـــة الدوليـــة للـــصليب الأحمـــر ا  أن تـــسمحالـــسجون في الوقـــت الحاضـــر، ينبغـــي
 .ومجموعات الرصد الوطنية بالوصول الكامل إلى السجون

 نـــسخة منقحـــة مـــن قـــانون تنظـــيم  ادعـــدقـــوم بإحـــظ أن وزارة الداخليـــة توهـــو يلا  - ١٨
 مـع منظمـة العمـل الدوليـة ومفوضـية حقـوق الإنـسان         مشاوراتها  إجراءالسجون، ويرحب ب  

وبنــاء علــى توصــياته الــسابقة،  . ومكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة، وغيرهــا  
ة بــالحبس الانفــرادي والنقــل إلى ســجون نائيــة  أعــرب عــن أملــه في أن تكــون الأحكــام المتعلق ــ

وبـصفة أوسـع    . الدوليـة  متفقة مع المعايير     ء القضا  خارج نطاق  المساعدة الطبية والعقوبة  تقديم  و
نــه يأمــل أن يمتثــل القــانون المــنقح لمعــايير مثــل القواعــد الــدنيا النموذجيــة لمعاملــة    إنطاقــا، قــال 

ــة بحماي ــ   ــادئ المتعلق ــة المب ــسجناء، ومجموع ــع اال ــذين يتعرضــون لأي شــكل   ة جمي لأشــخاص ال
 والتـدابير   ،أشكال الاحتجاز أو السجن، وقواعد الأمـم المتحـدة لمعاملـة النـساء الـسجينات               من

 حاجـة    ستنـشأ  وبمجـرد اعتمـاد القـانون المـنقح،       ). قواعد بانكوك (جرِمات  غير الاحتجازية للم  
صــلاح قــانون العقوبــات، وقــانون إ زيــد مــن الإصــلاحات التــشريعية، بمــا في ذلــك القيــام بمإلى 

  .الإجراءات الجنائية، واللوائح ذات الصلة بالشرطة
  

 مسائل أخرى متعلقة بالحقوق المدنية والسياسية  -جيم   
ــانون التظـــاهر والتجمـــع   / تمـــوز٥في   - ١٩ يوليـــه، تم إصـــدار القواعـــد واللـــوائح المنفـــذة لقـ

أبـرز المقـرر الخـاص      قـد   و.  معينـة  احتجاجـات سـلمية بـشروط     قيـام ب  السلميين، الذي يـسمح بال    
علـى سـبيل المثـال،      . ةيتلك الشروط إلى فرض قيود غـير تناسـب        يمكن أن تؤدي    السابق كيف    في

احتجاجات في المصانع والمستشفيات والمكاتب الحكومية، ويفرض عقوبـة         تنظيم  يحظر التشريع   
 باب رفـض الطلبـات    وهو يعتقـد أن أس ـ    . السجن لمدة عام على الاحتجاجات التي تتم دون إذن        

 . حرية التجمع والتعبير فيقالحنتهك  بشكل مفرط، وقد تؤدي إلى قرارات تعسفية وتمجحفة

 مختلفـــة للقيـــام وقـــد جـــرت احتجاجـــات بموجـــب القـــانون، ولكـــن قيـــل إن طلبـــات  - ٢٠
 بمـا في ذلـك الطلبـات المقدمـة مـن أعـضاء الرابطـة                 كمـا تفيـد التقـارير،      ضت،بمظاهرات قد رُف  

أعـضاء  مـن   من أجل الديمقراطية، الذين كانوا يرغبون في إحياء ذكرى يوم الشهداء، و           الوطنية  
 لإحيـاء الـذكرى الخمـسين لأحـداث         الاتحاد العام للاتحـادات الطلابيـة في بورمـا، الـذين سـعوا            

 الطـلاب وقـصف    الرصـاص علـى   الجـيش أطلـق  حينما( في جامعة يانغون     ١٩٦٢يوليه  /تموز ٧
مـن   شخـصا    ٢٠ أكثـر مـن      وااعتقل ـأن أفراد الفـرع الخـاص       فيد التقارير ب  وت). مبنى اتحاد الطلبة  

 وإن كـان    ، الـذي كـان مزمعـا تنظيمـه         بالاحتفـال   لأمـور تتعلـق    يوليه/ تموز ٦أعضاء الاتحاد في    
  .الإفراج عنهم في وقت لاحق تم قد
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قبـل الإشـعار بتنظـيم المظـاهرات         وهناك مخاوف مماثلة بشأن متطلبـات ومحظـورات مـا           - ٢١
ــاذ في        في ــز النف ــذي دخــل حي ــانون منظمــة العمــل، ال ــق بأمــاكن التظــاهر، وتتــصل بق ــا يتعل م
  .٢٠١٢ مارس/آذار ٩
أبلـغ المقـرر الخـاص عـن تخفيـف القيـود المفروضـة علـى وسـائط الإعـلام                    سبق أن   وقد    - ٢٢

 ٢٠١٢ أغـسطس / آب ٢٠وأعلنـت شـعبة فحـص الـصحف وتـسجيلها في            . وشبكة الإنترنـت  
عـد  ت ورات التي تغطي الأخبار وشؤون الدين والتعلـيم والـشؤون العامـة لم            أن الدوريات والمنش  

 اسـتمرار ضـرورة تقـديم نـسخ     فـإن ومـع ذلـك،   . نشرهاتقديم المواد للموافقة عليها قبل      ب ملزمة
  . القلق من مواصلة الرقابة على الصحفيين ومقاضاتهميثير بعد النشر 

مــن مؤلــف وفقــا لمبــدأ تــوجيهي  : يلــي مــا ولا تــزال هنــاك أيــضا قيــود أخــرى، منــها    - ٢٣
حظــر ، يُ ذاتــهأغــسطس/ آب٢٠نقطــة أصــدرته الــشعبة لوســائط الإعــلام في إطــار إعــلان  ١٦

عـدم تفكيـك الاتحـاد،    (نشر المواد الـتي تنتقـد الدولـة أو تتعـارض مـع القـضايا الوطنيـة الـثلاث               
مجلـة  صـدور   ة  وعلقـت الـشعب   ). وعدم هدم صرح التضامن الوطني، وتكـريس الـسيادة الوطنيـة          

، ٢٠١٢يونيـه  / حزيـران ١١لنشرها صـورا تتعلـق بالأحـداث الـتي وقعـت في ولايـة راخـين في                 
ويتكهن الـبعض   . يوليه/ تموز ٣١قبل نشرها في    عليها  ودوريتين إخباريتين لعدم عرضهما مواد      

أغـسطس، شـكل    / آب ١وفي  . بأن تعليق النشر مرتبط بمواد نشرت عن تعـديل وزاري محتمـل           
علاميــون لجنــةً لحريــة الــصحافة، ودعــوا إلى الرفــع الفــوري لحــالات تعليــق النــشر  صــحفيون وإ

أغـسطس، أُعلـن عـن     / آب ٦وفي  . واندلعت الاحتجاجات في الأيام التالية    . ووضع حد للرقابة  
  .أخرى ترد تفاصيل أغسطس، وإن لم/ آب١٨إمكانية استئناف نشر الدوريتين في 

ئيس إلى تــشكيل مجلــس للــصحافة حــتى تُكفــل  ، أشــار الــر٢٠١٢مــارس / آذار١وفي   - ٢٤
 وفقـــا للممارســـات والمـــوازينلوســـائط الإعـــلام الحريـــة والمـــساءلة في إطـــار نظـــام للـــضوابط  

ــة ــصحفيين ووســائط الإعــلام تكــوين     / آب٩وفي . الديمقراطي أغــسطس، انتقــدت رابطــات ال
عراض المجلــس، كمــا تناولــت بالنقــد بعــض مهامــه مثــل الإشــراف علــى عمــل الــصحافة واســت   

وإثر مناقشات دارت بين وزير الإعلام ورابطـات وسـائط الإعـلام، أفيـد              . المنشورات الأجنبية 
  . سبتمبر قد لبى الشواغل المعرب عنها/ أيلول١٧أن مجلس صحافة مؤقت جديد شكل في 

ويتابع المقـرر الخـاص التطـورات فيمـا يتعلـق بـصياغة قـانون جديـد لوسـائط الإعـلام،                       - ٢٥
وفي حـين   .  مبـادئ توجيهيـة جديـدة للنـشر وإلغـاء الرقابـة            تحديددد أن من شأنه     الأمر الذي تر  

ــشاورات    منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة     منــها،  مــع جهــات عــدة  جــرت م
، يساور بعض العاملين في وسائط الإعلام القلق مـن أن هـذه المـشاورات لم تكـن                  )اليونيسكو(

  . شاملة أو مفيدة أو كافية
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إضافة إلى ذلك، لا تزال هناك قيود، حتى توضع قوانين جديـدة، في إطـار التـشريعات                - ٢٦
) ١٩٩٦(وقـانون الـصور المتحركـة       ) ٢٠٠٤(القائمة، من قبيل قـانون المعـاملات الإلكترونيـة          

وقـانون تـسجيل   ) ١٩٨٥(وقانون التلفزيون والفيـديو  ) ١٩٩٦(وقانون تطوير علم الحاسوب    
ولذلك ينبغي تسريع الجهود الراميـة      ). ١٩٣٣(وقانون الإبراق   ) ١٩٦٢(دور الطباعة والنشر    

إلى استعراض وإصلاح القوانين التي سبق تحديـدها علـى أنهـا لا تتفـق تمامـا مـع المعـايير الدوليـة                       
للغة الغامضة والفضفاضة المستخدمة، علـى      ا إعادة النظر في  لحقوق الإنسان، وينبغي أن تشمل      

، والـتي دائمـا مـا تـؤدي إلى فـرض            “الـضرر بالدولـة   ” أو   “م والأمـن  السلا”سبيل المثال بشأن    
  . على حرية التعبيرتناسبيةقيود غير ضرورية وغير 

  
  المجتمع المدني   - دال  

يرى المقرر الخاص أن ازدهار المجتمع المـدني حيـوي للمجتمـع الـديمقراطي الـذي يعـزز                   - ٢٧
ء إصلاحات تشريعية من أجـل إطـلاق       يحث الحكومة على إجرا   هو  و. حقوق الإنسان ويحميها  

  . إمكانات المجتمع المدني وإضفاء الطابع المؤسسي على بيئة أكثر انفتاحا وتسامحا
، الـذي   )١٩٠٨(وقد سـبق أن أبـرز شـواغل متعلقـة بقـانون الجمعيـات غـير الـشرعية                     - ٢٨

ب وبموج ـ. كان يطبق بشكل منـهجي لإدانـة سـجناء الـضمير، ودعـا إلى استعراضـه وإصـلاحه             
هذا القانون، قد تعتبر الجمعية غير شرعية إذا تدخلت أو كـان مـن أهـدافها التـدخل في تطبيـق              

ــام        ــسلام الع ــى ال ــرا عل ــشكل خط ــت ت ــام، أو كان ــانون والنظ ــانون وصــون الق ــار . الق وفي إط
من القانون، فإن أي عضو في جمعية أعلن أنها غير شـرعية، أو يـساعد عمليـات         ) ١( ١٧ المادة

  .  يمكن سجنه ما بين سنتين وثلاث سنواتهذه الجمعية،
واللوائح والأنظمـة المنبثقـة عنـه،       ) ١٩٨٨(وبموجب القانون المتعلق بتكوين المنظمات        - ٢٩

). وزارة الداخلية والشؤون الدينيـة سـابقا      (يلزم لتكوين منظمة تقديم طلب إلى وزارة الداخلية         
 مــن ٥بيل المثــال، تحظــر المــادة فعلــى ســ. وقــد يُــرفض مــنح الإذن لأســباب فــضفاضة وغامــضة

تحــاول اقتــراف أعمــال قــد تقــوض بــأي حــال مــن الأحــوال  ”القــانون تكــوين المنظمــات الــتي 
القــانون والنظــام، أو الــسلام والطمأنينــة، أو الاتــصالات الآمنــة والمأمونــة، أو تحــرض أو تحــض 

 الاتـساق في     وهنـاك أيـضا شـواغل بـشأن عـدم          “عليها، أو تتـهاون مـع مرتكبيهـا، أو ترتكبـها          
 الـتي تـردد     ،وتعـد الرسـوم   . عملية التسجيل المرهقة، التي تقتضي توصيات من الوزارات المعنيـة         

ــن المنظمــات    ،كيــات ٥٠٠ ٠٠٠أنهــا تبلــغ   أفيــد أنــه  و.  بــسدادها باهظــة لا طاقــة لكــثير م
على المنظمات أيضا قبول عضوية أفراد من رجـال الـدين والأحـزاب الـسياسية وسـجناء                  يحظر

  . السابقين الضمير
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، وافـــق البرلمـــان علـــى مراجعـــة تـــشريعات التـــسجيل ٢٠١٢أغـــسطس / آب١٦وفي   - ٣٠
ويأمــل المقــرر الخــاص أن . القائمــة وصــياغة قــانون جديــد خصيــصا للمنظمــات غــير الحكوميــة

وعـلاوة علـى ذلـك، ينبغـي إعـادة          . يؤدي هذا إلى عمليـة تـسجيل تتـسم بالوضـوح والـشفافية            
ــا والــتي حظرتهــا الحكومــات الــسابقة و  النظــر في مركــز المنظمــا  أو الــتي /ت غــير المــسجلة رسمي

فعلــى ســبيل المثــال، أفيــد أن . أعلنــت أنهــا غــير قانونيــة بموجــب قــانون الجمعيــات غيرالــشرعية 
ــل     ــن قبي ــة، م ــل ”أعــضاء الجماعــات الطلابي ــا  ”  و“موجــة الجي ، “اتحــاد عمــوم طــلاب بورم

اك مــزاعم بــأن الــسلطات الحكوميــة حــذرت  وهنــ. زالــوا يواجهــون المــضايقات والاعتقــال  مــا
 مــن تــسجيل الاتحــاد كرابطــة رسميــة     ٢٠١٢يونيــه /زعمــاء اتحــاد عمــوم بورمــا في حزيــران    

  . المخاطرة بالسجن أو
  

  الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية   - هاء  
  يلاحـــظ المقـــرر الخـــاص اعتمـــاد الخطـــة الوطنيـــة للتنميـــة الريفيـــة والحـــد مـــن الفقـــر      - ٣١

 في المائـــة بحلـــول ١٦ إلى ٢٦، الـــتي ترمـــي إلى خفـــض معـــدل الفقـــر مـــن  )٢٠١٥-٢٠١١(
؛ والإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى إرسـاء أسـس اقتـصاد الـسوق وتعزيـز النمـو                 ٢٠١٥ عام

وتــشجيع الاســتثمار الأجــنبي؛ وإنــشاء مجلــس وطــني للاستــشارات الاقتــصادية والاجتماعيــة في 
يونيـــه موجـــة ثانيـــة مـــن  / حزيـــران١٩أطلـــق الـــرئيس في  قـــدو. ٢٠١٢يونيـــه /حزيـــران ١٣

الإصلاحات ركزت على التنمية والرفاه العـام، وتعـرض علـى البرلمـان قـوانين متعلقـة بمكافحـة            
  . الفساد والضمان الاجتماعي ووضع حد أدنى جديد للأجور

 ســتراتيجية مــشتركة مــع منظمــة العمــل الدوليــة في  اويرحــب المقــرر الخــاص باعتمــاد    - ٣٢
وفي . ٢٠١٥يوليـــه مـــن أجـــل القـــضاء علـــى كافـــة أشـــكال الـــسخرة بحلـــول عـــام    /تمـــوز ٤
تعزيـز  ] بغيـة [القضاء علـى كافـة أشـكال الـسخرة قـضاءً مبرمـا              ” مايو، التزم الرئيس ب ـ  /أيار ١

 ويجــرم قــانون إدارة الأحيــاء أو القــرى “المبــادئ الخالــدة للعدالــة والحريــة والمــساواة في الاتحــاد 
مارس، السخرة، وينقح تعريفها بما يتـسق مـع الاتفاقيـة    / آذار ٢٣أقره البرلمان في    المعدل، الذي   

مـارس، أصـدر القائـد      / آذار ٢١وفي  ). ٢٩الاتفاقيـة رقـم     (المتعلقة بالسخرة أو العمل القسري      
 ة عليهـا  عاقب ـالمعدم التسامح مع أعمال السخرة و     إلى  فيها  أشار  العام لخدمات الدفاع تعليمات     

  .  من القانون الجنائي٣٧٤ بموجب المادة
، أعلــن الاتحــاد الأوروبي تعليــق بعــض الجــزاءات المفروضــة   ٢٠١٢أبريــل /وفي نيــسان  - ٣٣

ــتراليا والنـــرويج في كـــانون   صـــدرتعلـــى ميانمـــار، إثـــر إعلانـــات مماثلـــة   مـــن حكـــومتي أسـ
ت يوليــه، خففــت حكومــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بعــض الجــزاءا /وفي تمــوز. ينــاير/الثــاني

وتقـوم المنظمـات الدوليـة أيـضا بالمـشاركة مـن جديـد مـع ميانمـار            . المالية وجـزاءات الاسـتثمار    
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ورفعت منظمة العمل الدولية القيود المفروضـة علـى مـشاركة          . توسيع نطاق المشاركة معها    أو
اتخـاذ  ميانمار الكاملة في أنشطة المنظمة، ويقوم المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمـائي ب             

يقـدم لهـا المــساعدة الآن مـصرف التنميـة الآسـيوي والبنـك الــدولي       وخطـوات لتطبيـع برنامجـه،    
  . وصندوق النقد الدولي

. ويلاحظ المقرر الخاص التقدم المحـرز في وضـع جـدول أعمـال لمجـالي الـصحة والتعلـيم          - ٣٤
 علــى الــصحة، ، أقــر البرلمــان زيــادة قــدرها أربعــة أضــعاف في الإنفــاق٢٠١٢مــارس /وفي آذار

ــرة     ــيم للفت ــى التعل ــاق عل ــذا لا ٢٠١٣-٢٠١٢وضــعفان في الإنف ــم أن ه ــسبة   ، رغ يتجــاوز ن
والتزمـت ميانمـار   . في المائة، على التوالي، من إجمالي ميزانيـة الحكومـة       ٤,٩١ في المائة و   ٢,٩٣

علـى  غالبيـة سـكانها     يحـصل   ستراتيجية العالمية لصحة المرأة وصحة الطفـل وكفالـة أن           بتعزيز الا 
ــصحية وأن    ــة ال ــشملهم خــدمات الرعاي ــام    ت ــول ع ــذه الخــدمات بحل ــرر  . ٢٠١٥ه ــغ المق وأُبل

ــة الا    ــاد الخطــ ــه، باعتمــ ــاء بعثتــ ــاص، أثنــ ــرة    الخــ ــل للفتــ ــصحة الطفــ ــة لــ ــتراتيجية الوطنيــ   ســ
، ٢٠١٣-٢٠٠٩ســـتراتيجية الوطنيـــة للـــصحة الإنجابيـــة للفتـــرة ، والخطـــة الا٢٠١٤-٢٠١٠

. لى تحــسين الخــدمات الــصحية في المنــاطق الريفيــة والحدوديــة     بالإضــافة إلى التــدابير الراميــة إ  
إيلاء اهتمام لأوجه التفـاوت     أن يستمر   ويرحب بالأولوية التي أوليت للقطاع الصحي، ويأمل        

مـدى جودتهـا،   في زالت قائمة بين المناطق في الحصول علـى الخـدمات الـصحية و      الكبير التي ما  
  . والمجتمعات المحلية في المناطق الحدوديةية الإثنيؤثر بشكل خاص على الأقليات  مما
ترمـي  تـدابير   عن  وأُبلغ المقرر الخاص عن قانون جديد للتسجيل في المدارس الخاصة، و            - ٣٥

إلى إجراء استعراض شامل لقطاع التعليم بالتعاون مع منظمات من قبيل منظمة الأمـم المتحـدة        
 ،ود المبذولة لتوفير التعليم الابتدائي المجـاني      وسُلط الضوء أيضا على الجه    . )اليونيسيف (للطفولة

) بمـــا في ذلـــك في المنـــاطق الحدوديـــة(وتحـــسين نوعيـــة التعلـــيم وزيـــادة فـــرص الحـــصول عليـــه 
ــسين ــين   وتحـ ــاعي للمعلمـ ــز الاجتمـ ــياته الـــسابقة      . المركـ ــع توصـ ــود مـ ــذه الجهـ وتتماشـــى هـ

ــر( ــوق ا  ) A/HRC/16/59 :انظـــــ ــة بحقـــــ ــة المعنيـــــ ــة للجنـــــ ــات الختاميـــــ ــل والملاحظـــــ لطفـــــ
  ).CRC/C/MMR/CO/3-4 :انظر(

ــا  - ٣٦ ــسكن،        وم ــوق الأراضــي وال ــهاكات حق ــارير عــن انت ــى تق ــرر الخــاص يتلق زال المق
 واسـتغلال المـوارد الطبيعيـة       الهياكـل الأساسـية   علـى مـشاريع     المترتب  يتعلق بالأثر    سيما فيما  لا
غم مـن عـدم     وعلـى الـر   .  مـن عمليـات مـصادرة الأراضـي والاسـتيلاء عليهـا            يتـصل بـذلك    وما

ــام         ــذ ع ــد ازدادت من ــصادرة الأراضــي ق ــأن م ــغ ب ــد أُبل ــات واضــحة، فق . ٢٠١٠ وجــود بيان
أفضت المزاعم المتعلقة بمصادرة الأراضي والاسـتيلاء عليهـا إلى انـدلاع مظـاهرات أطلقهـا                 وقد

وأقرت لجنة ميانمار الوطنية لحقـوق الإنـسان بـأن العديـد مـن              . المزارعون ونشطاء المجتمع المدني   
  . لشكاوى التي تتلقاها متعلقة بمنازعات بشأن الأراضي ومصادرة الأراضيا
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ومـن يقـاوم    . وكثيرا ما لا يتوفر لدى المزارعين أيـة وثـائق لإثبـات ملكيتـهم الأراضـي                 - ٣٧
، ٢٠١٢يوليـه   / في تمـوز   قـضية حـدثت   وفي  . الطرد منهم يواجه المضايقات أو يتم القـبض عليـه         

 أراضـيهم   أن صـودرت  يش ألقوا القبض على سـبعة مـزارعين سـبق           أفادت التقارير أن أفراد الج    
 في بلـدة ليـوي   ين ثلاثـة قـروي  حكـم علـى  أبريـل،  /وفي قضية أخـرى، في نيـسان  . بيغومنطقة  في  

وقــد ســبق الحكــم بالــسجن لمــدة ثلاثــة أشــهر   .  طــردهمتــهمبالــسجن لمــدة ســتة أشــهر لمقاوم 
 علـى مـصادرة الأراضـي    احتجواأفراد  أيضاواجه و. والأشغال الشاقة على ستة قرويين آخرين    

يوليه، أفادت أنباء عـن اعتقـال الـشرطة     /وفي تموز . التحرش أو اتخذت ضدهم إجراءات قانونية     
 بيغـو، وإجبـارهم     منطقـة يقودون احتجاجات ضد مصادرة الأراضـي في        كانوا  خمسة مزارعين   

وإضـافة إلى ذلـك،    . تقبلعلى توقيع بيان تعهـدوا فيـه بعـدم المـشاركة في أنـشطة مماثلـة في المـس                  
ــشييد  رفعـــتو ــركات التـ ــدى شـ ــاوى إحـ ــشهير دعـ ــد بالتـ ــي ضـ ــان  سياسـ ــدعم  كـ ــدم الـ يقـ
  . المزارعين إلى
من الدستور على أن الدولة هي المالـك النـهائي لجميـع الأراضـي              ) أ (٣٧وتنص المادة     - ٣٨

وعلـى هـذا    . ، وأعلـى الميـاه وتحتـها، وفي الغـلاف الجـوي           وتحتـها والموارد الطبيعية فوق الأرض     
ــادة الأســاس،  ــان في      ٢٩ تخــول الم ــره البرلم ــذي أق ــة ال ــانون الأراضــي الزراعي ــن ق  /آذار ٣٠ م

.  الدولــة الاســتيلاء علــى أي أراض لإقامــة مـشروع مــن أجــل المــصلحة الوطنيــة ٢٠١٢ مـارس 
، تقع المـسؤولية عـن الاسـتيلاء علـى الأراضـي وتـسوية المنازعـات المتعلقـة                ١٥وفي إطار الباب    

وقـد نـاقش البرلمـان      . لى مجلس يتـألف مـن وزيـر الزراعـة والـري ونائبـه، مـن بـين آخـرين                   بها ع 
ــة     /مــصادرة الأراضــي في تمــوز  ــدة معني ــة جدي ــة برلماني ــشاء لجن ــادت التقــارير عــن إن ــه، وأف يولي

وأعلن مؤخرا رئيس اللجنة المعنيـة برصـد الإصـلاح والتنميـة، وهـي لجنـة                . بالتحقيق في المسألة  
قدمت مـؤخرا بـشأن      شكاوى   سيعدل على إثر  لمان، أن قانون الأراضي الزراعية      البر منبثقة عن 
  .الأراضي مصادرة

ــراد           - ٣٩ ــسري للأف ــن إخــلاء ق ــا م ــا يترتــب عليه ــصادرة الأراضــي وم ــؤدي م ــا ت وكــثيرا م
وترتبط مصادرة الأراضي بعـدم وجـود       . والمجتمعات المحلية إلى الفقر والتشرد وتدمير سبل العيش       

وبـالنظر إلى  . انونا، ممـا يـشكل عنـصرا أساسـيا مـن عناصـر الحـق في الـسكن اللائـق         حيازة آمنة ق 
موجة الخصخصة وزيـادة الاسـتثمار الأجـنبي المتوقعـة، إلى جانـب التعجيـل بالتنميـة الاقتـصادية،                   

 زيادة في مصادرة الأراضي والتشريد لأغراض إنمائية وغير ذلـك مـن انتـهاكات               تحدثرجح أن   ي
ــصادي  ــوق الاقت ــة الحق ــة والثقافي ــات الإخــلاء    . ة والاجتماعي ــاع عــن عملي ــة بالامتن ــار ملزم وميانم

وفي حـين أن ميانمـار ليـست دولـة طرفـا في العهـدين       . القسري للمنازل والأراضي والحماية منـها    
 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والـصكوك الأخـرى الـتي         فإنالدوليين الخاصين بحقوق الإنسان،     

اتفاقية القـضاء علـى جميـع أشـكال         : منهاوبالحق في السكن اللائق،     عترف  يهي دولة طرف فيها     
  .التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة



A/67/383  
 

12-52046 13 
 

ــشكل   - ٤٠ ــل      ت ــات الإخــلاء والترحي ــة بعملي ــة المتعلق ــادئ التوجيهي ــادئ الأساســية والمب المب
ص المعني بالسكن اللائـق كعنـصر مـن عناصـر الحـق في              التنمية، التي وضعها المقرر الخا    بدواعي  

اللازمــة مــستوى المعيــشة اللائــق، إطــارا لوضــع الــسياسات والتــشريعات وغيرهــا مــن التــدابير   
 تعدم وقوع عمليـات إخـلاء قـسري، ولتـوفير وسـائل انتـصاف فعالـة، في حـال فـشل                    لكفالة  

قبـــل تنفيـــذ للنتـــائج  ةلوبنـــاء علـــى ذلـــك، ينبغـــي إجـــراء تقييمـــات شـــام . الوقايـــةإجـــراءات 
وينبغــي إجــراء مــشاورات حقيقيــة مــع الأفــراد   . مــشروع قــد يــؤدي إلى الطــرد والتــشريد  أي

). في موعــد مناســب ومعقــول(تــوفير مــا يكفـي مــن المعلومــات  ، ووالمجتمعـات المحليــة المتــضررة 
ــأ      ــة المطــرودة، ب ــراد والمجتمعــات المحلي ــسلطات المختــصة أن يحــصل الأف من وينبغــي أن تكفــل ال

خـدمات الـصرف الـصحي، والمـأوى        علـى   ، و  بطـرق مأمونـة وآمنـة      وأمان، على الغذاء، والمياه   
. الأساســي، والخــدمات الطبيــة الأساســية، والمــصادر البديلــة لكــسب الــرزق، وتعلــيم الأطفــال 

وينبغي أيضا اتخاذ تـدابير لحمايـة حيـازة الأراضـي بالقـانون للـذين تعـوزهم هـذه الحمايـة، مـن                       
الـذين ليـست لـديهم سـندات رسميـة          فيهم أولئك   معيشية ومجتمعات محلية، بمن     أشخاص وأسر   
  .للملكية العقارية

ــضحايا في اســترداد ممتلكــاته     - ٤١ ــا لحــق ال ــودة إلى  أن يكفــل ، ينبغــي مووفق حقهــم في الع
. منازلهم وأراضـيهم الـسابقة، مـع إصـلاح أي تلـف أو إعـادة بنـاء مـا تم تـدميره مـن ممتلكـات                         

 الاسترداد على الأشخاص الذين لديهم سندات الملكية العقارية، بـل تـشمل       قوتقتصر حق  ولا
ــة       ــصفة قانونيـ ــا بـ ــذين يحوزونهـ ــخاص الـ ــن الأشـ ــم مـ ــي وغيرهـ ــستأجري الأراضـ ــذلك مـ . كـ

تعــذرت العــودة إلى البيــوت أو الأراضــي الــسابقة، يكــون للمــشردين الحــق في التعــويض     وإذا
وينبغـي وضـع قواعـد      . أو أراض جديـدة   / و أو الحصول على بيـوت    /تكبدوه من خسائر و    عما

وسياسات وآليات ملائمة لكفالة إجراء عملية مستقلة ومحايدة لتقيـيم طلبـات اسـترداد المنـازل       
  . والأراضي والممتلكات وإنفاذ القانون بشأنها

في انتــهاكات حقــوق ألاّ تكــون ضــالعة وتتحمــل الــشركات الخاصــة أيــضا مــسؤولية    - ٤٢
لـزوم أن   الأعمال التجاريـة وحقـوق الإنـسان علـى          المتعلقة ب دئ التوجيهية   وتنص المبا . الإنسان
آثـار  إحـداث   تقتضي أن تتجنب تلك المؤسسات      والمؤسسات التجارية حقوق الإنسان،     تحترم  

 .مــا تقــوم بــه مــن أنــشطةفي إحــداث تلــك الآثــار بــسبب أو المــساهمة ، ضــارة بحقــوق الإنــسان
أنـشطة  الناجمة عـن  ر تشريعي لكفالة منع الآثار الضارة وينبغي، على سبيل الأولوية، وضع إطا     

ــصناعة        ــاع الـ ــيما في قطـ ــها، ولا سـ ــة عنـ ــرار الناتجـ ــبر الأضـ ــها وجـ ــة منـ ــشركات، والحمايـ الـ
الاستخراجية وقطاع الطاقة، تمـشيا مـع المعـايير الدوليـة المتعلقـة بالمـسؤولية الاجتماعيـة والبيئيـة              

الــشركات، والأمــم المتحــدة، تــشارك فيــه  عامــا وينبغــي أن تــنظم الحكومــة مــؤتمرا. للــشركات
  . والمجتمع المدني، والجهات المعنية الأخرى، سعيا لتعزيز المناقشة والحوار بشأن هذه المسائل
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، ينبغي أن يساعد أي اسـتثمار       ٢٠١٢مارس  / آذار ١في  الجمهورية  وكما ذكر رئيس      - ٤٣
لــذلك، أن ينبغــي و. سم بطــابع اســتغلاليأجــنبي علــى تحقيــق التنميــة المــستدامة في البلــد وألا يتــ

نهج قائم على حقـوق الإنـسان في التنميـة الاقتـصادية والاجتماعيـة مـن                اعتماد  لحكومة  ترسخ ا 
العملية وفقا لمبـادئ المـشاركة، وعـدم التمييـز، والـشفافية، والمـساءلة،              هذه  أجل ضمان توجيه    
 العـــالمي في ميانمـــار، في   الاتفـــاق تنفيـــذ  ويرحـــب المقـــرر الخـــاص ببـــدء     . وســـيادة القـــانون  

، الــذي بإمكانــه أن يجمــع بــين الــشركات الوطنيــة والــشركات المتعــددة ٢٠١٢مــارس /آذار ١
ومــن دواعــي تفاؤلــه . ارالجنــسيات وإدمــاج الممارســات المــسؤولة في القطــاع الخــاص في ميانم ــ

راجية، الـتي   أيضا أن ميانمار تستعد لتصبح طرفا في مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاسـتخ             
  . الإيرادات وتسجيلهاتتبع يمكن أن تساعد في 

  
  حالة الأقليات العرقية  -ثالثا   

الانتهاكات الجـسيمة لحقـوق الإنـسان في        استمرار  يساور المقرر الخاص قلق كبير إزاء         - ٤٤
ى التراعات التي توجد فيها مجموعات عرقية، بمـا في ذلـك الإغـارة عل ـ   المتأثرة بالمناطق الحدودية  

ــسي،          ــف الجن ــضاء، وممارســة العن ــل خــارج نطــاق الق ــات قت ــذ عملي ــدنيين، وتنفي ــسكان الم ال
والاعتقــال والاحتجــاز التعــسفيين، والتــشريد الــداخلي ومــصادرة الأراضــي، وتجنيــد الأطفــال، 

يعيـد تأكيـد أن الحكومـة وجميـع         هـو   و. وأعمال السخرة والعتالة، واسـتخدام الألغـام الأرضـية        
ــة   الجماعــات المــسلحة  ــة المــدنيين  ملزمــة بكفال ــاء حماي ــتراع أثن حقــوق الإنــسان  المــسلح وأن ال

وأن مهتما بهـذا الأمـر   وينبغي أن يظل المجتمع الدولي      .  يجب أن تحترم   الدولية والقانون الإنساني  
تنـضم  قـد   أن الحكومـة    بحدوث ما يشير إلى     ويرحب المقرر الخاص    . يتابع التطورات عن كثب   

اتفاقية حظر استعمال وتكـديس وإنتـاج ونقـل الألغـام المـضادة للأفـراد               إلى الدول الأطراف في     
يأمل في تحسين تعاونها مع المنظمات الدولية لوضـع خطـة شـاملة لوقـف               ووتدمير تلك الألغام،    

  .استعمال الألغام الأرضية وكفالة إزالتها بصورة منهجية وإعادة تأهيل ضحاياها
، ٢٠١٢مـــارس / آذار١ بـــه أمـــام البرلمـــان، في وحـــدد الـــرئيس في البيـــان الـــذي أدلى  - ٤٥

توقيـع اتفـاقٍ لوقـف إطـلاق النـار          : المراحل الـثلاث لخريطـة الطريـق نحـو تحقيـق الـسلام، وهـي              
؛ والمـشاركة في التنميـة الاقتـصادية والقـضاء علـى المخـدرات والإدمـاج                القتاليـة لإنهاء الأعمال   

ــسياسية؛ وا   ــة والمؤســسات العــسكرية وال ــة    في إطــار الدول لعمــل مــن خــلال البرلمــان علــى تلبي
برمــت، في بــادئ وقــد أُ. ، والمــواطنين‘‘الأعــراق الوطنيــة’’ احتياجــات الحكومــة، ومــا أسمــاه بـــ

 جماعـات عرقيـة مـسلحة، ثم أدى الحـوار المتواصـل      ١٠وقف إطلاق النـار مـع     لالأمر، اتفاقات   
مـع اتحـاد    أبـرم    نقطـة    ١٤ن  م ـيتألف  مع جماعات أخرى إلى إبرام اتفاقات إضافية، منها اتفاق          

مـع حـزب    أبـرم   من خمس نقط    يتألف  ، واتفاق تمهيدي    ٢٠١٢أبريل  /كارين الوطني في نيسان   
  . أبريل/فبراير ونيسان/ولاية مون الجديد في شباط
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، لجنـة مركزيـة جديـدة لـصنع الـسلام بقيـادة الـرئيس،               ٢٠١٢مـايو   /وأُنشئت، في أيار    - ٤٦
وأُنـشئت أيـضا لجنـة للعمـل مـن أجـل تعزيـز اتفاقـات                . اتوذلك سعيا لتبسيط عملية المفاوض ـ    

وقــف إطــلاق النــار لتتحــول إلى اتفاقــات ســلام والعمــل علــى تلبيــة الاحتياجــات الفوريــة في     
يونيـه فريـق لـدعم المـانحين لـصالح          / حزيـران  ١٢وأنـشئ في    . مرحلة ما بعد وقـف إطـلاق النـار        

أنشئ مركز للـسلام لممارسـة أنـشطة        و،  السلام، تآزره جهات مانحة أخرى منها الأمم المتحدة       
دعـم مـن    للحـصول علـى     مـايو طلبـا رسميـا       / أيـار  ١٥وقدمت ميانمـار في     . السلاممن أجل بناء    

يونيـه، أجـرت   /وفي حزيـران . ولايـات عـدة  في تنفـذ  صندوق بناء الـسلام فيمـا يتعلـق بمـشاريع       
 وهــي بـصدد تقــديم الــدعم  ،ردائـرة الأمــم المتحــدة للإجـراءات المتعلقــة بالألغــام بعثـة إلى ميانمــا   

  . التقني والتنسيقي وخدمات المشورة في المسائل المتصلة بإجراءات مكافحة الألغام
عـن كثـب، ولا سـيما كيفيـة معالجتـها           وسيرصد المقـرر الخـاص المفاوضـات الـسياسية          - ٤٧

جـود  ومسائل من قبيل نزع السلاح وإعادة تأهيل المحاربين السابقين وإدماجهم؛ والتحقق مـن   
أطفــال مجنــدين في الجماعــات المــسلحة وتــسريحهم؛ وتقــديم المــساعدة والــدعم إلى الأشــخاص   

الادعـاءات المتعلقـة   والمتضررين من التراع، بمن فيهم ضـحايا الألغـام الأرضـية؛ وإزالـة الألغـام؛             
وفي جميع هذه المجـالات، ينبغـي أن تواصـل    . انتهاكات ترتكبها أطراف التراع  المستمرة بوجود   

  .مفوضية حقوق الإنسانجهات عدة منها لحكومة التماس المساعدة الدولية، من ا
مـن اللاجـئين    شـخص    ٤٢٦ ٠٠٠عـودة حـوالي     بـشأن احتمـال     وهناك تركيز متزايد      - ٤٨

الظــروف المواتيــة لتحقيــق وبــشأن تهيئــة وطــالبي اللجــوء في البلــدان المجــاورة وإعــادة إدمــاجهم، 
وقد وضعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجـئين إطـارا   . ةعودتهم الطوعية والآمنة والدائم 

وعلـم المقـرر    . يحدد مبـادئ العـودة الطوعيـة اسـتنادا إلى التـشاور مـع جميـع أصـحاب المـصلحة                   
شـواغل تتعلـق بعـدم استـشارة الأفـراد والمجتمعـات المحليـة              وجـود   الخاص خـلال زيارتـه تايلنـد ب       

 المخيمـات مـن جـراء انتـشار الـشائعات والمعلومـات             انعـدام الـيقين في    وبانتشار حالـة    المتضررة  
التــشاور بــشأن عــدم وأشــارت منظمــات المجتمــع المــدني أيــضا إلى انعــدام الــشفافية و  . المــضللة

المقرر الخاص أن وجهات النظر هذه مهمة ويأمل أن تتم أي عمليـة             ويرى  . مفاوضات السلام 
اتخــاذ ، مــع المتــأثرةتمعــات المحليــة مــن عمليــات العــودة في إطــار التــشاور مــع الأشــخاص والمج  

ؤلاء الأشــخاص وكفالــة  لهــالتــدابير والــضمانات الــضرورية للعــودة الطوعيــة والآمنــة والكريمــة 
  . في مجتمعاتهم همإدماج
في مــستمرة الاشــتباكات فــإن وعلــى الــرغم مــن إبــرام اتفاقــات وقــف إطــلاق النــار،     - ٤٩

كاشين، حيث انـدلعت اشـتباكات مـسلحة     ففي ولاية   . ولايات كاشين وكاياه وكايين وشان    
، تعثـرت المحادثـات بـين منظمـة اسـتقلال           ٢٠١١يونيـه   /مع جيش استقلال كاشين في حزيـران      
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 ٢٠١٢مـارس  / آذار١أمـام البرلمـان في   الـذي ألقـاه     وجدد الرئيس في بيانـه      . كاشين والحكومة 
. ذهبتـا أدراج الريـاح    لكـن الـدعوتين     . الدعوة السابقة إلى وقف العمليات العسكرية الهجوميـة       

ولا يزال المقرر الخاص يتلقى ادعاءات بارتكاب انتـهاكات جـسيمة لحقـوق الإنـسان في إطـار                  
الــتراع، ومــن ذلــك الإغــارة علــى الــسكان المــدنيين، والقتــل خــارج نطــاق القــانون، وممارســة   

ف وتلقـى أيـضا مـزاعم باسـتخدام جميـع أطـرا           . العنف الجنسي، والتـشريد الـداخلي والتعـذيب       
يكــرر هــو و. لأطفــال، وفرضــها أعمــال الــسخرة والعتالــة الألغــام الأرضــية، وتجنيــدها االــتراع 

  . هذه المزاعم على سبيل الأولويةالتحقيق في التأكيد على أنه من الحيوي 
ــم المتحــدة           - ٥٠ ــشأنها الأم ــتي اتفقــت ب ــشتركة ال ــة العمــل الم ــرر الخــاص بخط ويرحــب المق

. إلى إنهاء تجنيد الأطفال واسـتخدامهم     تهدف  ، والتي   ٢٠١٢يه  يون/في حزيران  وحكومة ميانمار 
يشدد على ضرورة تمكين الأمـم المتحـدة وغيرهـا مـن الجهـات المـستقلة الفاعلـة في المجـال                     هو  و

  . الإنساني من الوصول إلى المواقع العسكرية ومناطق التراع من أجل رصد تنفيذ تلك الخطة
بما بلغه من تقارير عـن اعتقـال أشـخاص مـن أصـول              قلق بشأن   ويساور المقرر الخاص      - ٥١

ــتقلال كاشــين أو جــيش اســتقلال          ــة اس ــاطهم بمنظم ــة في ارتب ــشتبه الحكوم ــينية ت ــة كاش عرقي
وعـلاوة علـى    . العديد من الاعتقالات في إطار قانون الجمعيات غير القانونية        قد نفذ   ف. كاشين

غـالاو بـاوم يـاو الـذي اعتقـل بمعيـة       قضية لاهتاو برانغ شـاونغ، أُبلـغ المقـرر الخـاص عـن قـضية         
. ، للاشـتباه في ارتبـاطهم بجـيش اسـتقلال كاشـين           ٢٠١٢يوليـه   / تمـوز  ١رجلا آخرين، في     ٢٦

يوليـه،  / تمـوز ٢٢وقد وُجدت جثتـه علـى مقربـة مـن قاعـدة عـسكرية في شمـال ولايـة شـان في                    
 روي جـا، الـذي   ويوجه الانتباه أيضا إلى قضية سـوملوت . وزُعم أنه كان عليها آثار التعذيب    

، وتعرضـت لاغتـصاب جمـاعي علـي يـد           ٢٠١١أكتـوبر   /زُعم أنهـا اختطفـت في تـشرين الأول        
 كـــانون ٢٦واستـــصدر زوج الـــضحية مـــن المحكمـــة العليـــا، في  . عـــساكر في ولايـــة كاشـــين

أدلـة  عدم وجـود    ، أمر إحضار بموجب الدستور، لكن طلبه رُدَّ على أساس           ٢٠١٢يناير  /الثاني
ويـشدد المقـرر الخـاص علـى أهميـة تطـوير            . لـضحية قبـل اختفائهـا     م باعتقـال ا   قاالجيش  أن  على  

  .ضمانة قانونية أساسية لحماية حقوق الإنسانباعتبارها استخدام أوامر الإحضار 
، أجرى أعضاء من لجنة ميانمـار الوطنيـة   ٢٠١٢يوليه / تموز ٢٧ إلى   ٢٣وفي الفترة من      - ٥٢

كاشـين، في أعقـاب بعثتـهم الأولى الـتي جـرت في كـانون       لحقوق الإنسان بعثة ثانيـة إلى ولايـة     
مجموعـة مـن    تعرض لهـا    وثبت للَّجنة وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان       . ٢٠١١ديسمبر  /الأول

ذكرت أن التعـذيب أثنـاء الاسـتنطاق يـشكل انتـهاكا            قد  القرويين على يد جماعات مسلحة، و     
قـرر الخـاص أن اللجنـة قـد بـدأت           ويلاحـظ الم  . اسـتخدامه تجنـب   لحقوق الإنسان، ولا بـد مـن        

تـضطلع  الادعاءات بارتكاب انتـهاكات لحقـوق الإنـسان في ولايـة كاشـين، ويأمـل أن                 دراسة  
  . دور استباقي أكبر في هذا الصددباللجنة 
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الآن، ومنـــهم مـــا يقـــرب مـــن  حـــتى  شـــخص مـــشردين ٦٠ ٠٠٠ومـــا زال حـــوالي   - ٥٣
سـتقلال كاشـين أو جـيش اسـتقلال      شخص في المنـاطق الـتي تـسيطر عليهـا منظمـة ا          ٣٥ ٠٠٠

وفي حـــين تواصـــل الحكومـــة والأمـــم المتحـــدة  . صـــعباكاشـــين، والـــتي يظـــل الوصـــول إليهـــا  
والمنظمــات الأهليــة والدينيــة تقــديم المــساعدة الإنــسانية، أُبلــغ المقــرر الخــاص بــأن الاحتياجــات  

ا منظمـة اسـتقلال     الإنسانية في هذه المخيمـات كـبيرة، ولا سـيما في المنـاطق الـتي تـسيطر عليه ـ                 
ونتيجـة للمفاوضـات المتواصـلة مـع الحكومـة والجمـاعتين            . كاشين أو جـيش اسـتقلال كاشـين       

ــانون          ــشردين في كـ ــساعدات للمـ ــسليم المـ ــن تـ ــدة مـ ــم المتحـ ــل الأمـ ــت قوافـ ــتين، تمكنـ المعنيـ
، في منـــاطق تـــشمل تلـــك الـــتي تـــسيطر عليهـــا  ٢٠١٢مـــارس / وآذار٢٠١١ديـــسمبر /الأول

  .الحكومة
عالجــة بمعلــى ســبيل الأولويــة القيــام  المقــرر الخــاص مــرة أخــرى علــى ضــرورة  ويــشدد  - ٥٤

الأمـم المتحـدة   يكـون بمقـدور     وينبغـي أن    . حقوق واحتياجات المشردين والمتضررين من التراع     
ــاجون إلى     ئوشــركا ــذين يحت ــع ال ــتظم ومــستقل ويمكــن توقعــه، إلى جمي ها الوصــول، بــشكل من

ولا بـد أن تـسمح جميـع الأطــراف    .  أمـاكن وجـودهم  النظـر عـن  بـصرف  المـساعدة الإنـسانية،   
  . بوصول الإغاثة الإنسانية إلى السكان المدنيين

ي حل سياسـي دائـم أن يعـالج الأسـباب الجذريـة للـتراع والـشواغل الخاصـة                   ولا بد لأ    - ٥٥
 تتعرض له الأقليات العرقيـة    ما  وفي هذا الصدد، سبق للمقرر الخاص أن أبرز         . للأقليات العرقية 

، بما في ذلك سياسات منع تدريس لغات الأقليات في المدارس والقيود المفروضـة علـى                 تمييز من
وهـو مـا زال يتلقـى تقـارير عـن التمييـز الممـارس               . حرية الدين أو المعتقد والحرمان الاقتـصادي      

على بنـاء أمـاكن العبـادة المـسيحية في ولايـة      المفروضة ضد الأقليات العرقية، بما في ذلك القيود   
علـى المهـارات   وفرض اعتناق البوذية قسرا في مـدارس التـدريب         العبادات،  شين، والقيود على    

الوطنيـة في المنـاطق الحدوديـة في المنطقـة الـتي تـسيطر عليهـا الحكومـة،                  الإثنيـات   لـشباب   المقدم  
ويكــرر المقــرر . حيــث أُبلــغ عــن رهبــان بــوذيين يعملــون بالتعــاون مــع وزارة الــشؤون الدينيــة  

حقوقهـا الأساسـية المكرسـة في صـكوك منـها إعـلان             الإثنيـة   لـدعوة إلى مـنح الأقليـات        الخاص ا 
  .حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية

  
  الحالة في ولاية راخين   -رابعا   

ت  بزيـارة إلى ولايـة راخـين حيـث كانـت قـد انـدلع               ، خـلال بعثتـه    ،قام المقـرر الخـاص      - ٥٦
. أغــسطس/في آبواســتمرت  ٢٠١٢يونيــه /حــوادث عنــف بــين المجتمعــات المحليــة في حزيــران

مـايو، علـى   / أيـار ٢٨في وقتلها  والواضح أن العنف قد اندلع بسبب اغتصاب امرأة من راخين           
 رجــال ١٠يونيــه، قُتــل / حزيــران٣ولاحقــا، في . يــد ثلاثــة رجــال مــسلمين حــسب مــا زُعــم  
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جماعـة مـن القـرويين مـن راخـين كـانوا قـد              يـد   ن ذلك كان على     مسلمين من يانغون، وزُعم أ    
يونيـه،  / حزيـران  ١٨وأدانت محكمة مقاطعة كيوكفيـو، في       . توقفوا بحافلتهم في مدينة تونغوب    

. ، وحكمــت علــيهم بالإعــدام وقتلــهامــن راخــينالــتي ثلاثــة رجــال مــسلمين باغتــصاب المــرأة 
وهـو  المتهمين  وات للتحقيق في انتحار أحد      وأُعرب عن شواغل إزاء سير المحاكمة وأُطلقت دع       

ــل المــسلمين     . رهــن الاعتقــال  ــم بــصدور أي إدانــات تتعلــق بقت ولــيس للمقــرر الخــاص أي عل
يدعو إلى إجراء تحقيقات في هذين الحادثين وكفالة تقديم المسؤولين عن ارتكـاب             هو  العشرة و 

  . لنسبة للمتهمين احتراما كاملاذلك إلى العدالة وإلى احترام الإجراءات القانونية الواجبة با
وفي أعقاب الحادثين المذكورين، انتشر العنف في المجتمعات المحلية في جميع أنحاء ولايـة              - ٥٧

يونيـه، أنـشأت الحكومـة      / حزيـران  ٦وفي  . المتأثرةحظر التجول في المناطق      راخين فتكرر فرض  
بهــا مهمــة كــشف الحقــائق  عــضوا يرأســهم نائــب وزيــر الداخليــة، وأنــيط ١٦لجنــة تحقيــق مــن 

الـتي  ‘‘ الفوضويةوالأعمال غير القانونية المنظمة     ’’ واتخاذ الإجراءات القانونية ضد ما وُصف ب ـ     
يونيــه، أعلــن الــرئيس حالــة الطــوارئ في ولايــة راخــين بموجــب        / حزيــران١٠وفي . وقعــت
، ظــاممــن الدســتور وحــصل علــى مــساعدة مــن الجــيش لاســتعادة القــانون والن ) أ (٤١٢ المــادة

  ).أ (٤١٣بموجب المادة 
 شخـصا  ٨٨أغـسطس، ذكـرت الحكومـة أن       /مزيد من العنف في آب    حدوث  وعقب    - ٥٨

يوليـه،  / تمـوز  ٣٠وفي  . لنــز  م ٥ ٣٠٠ آخرون، بينما جرى تدمير أكثر من        ١٢٠قتلوا وجُرح   
بيد أن المقرر الخاص تلقى معلومات بالغة التبـاين مـن مـصادر             .  فردا رهن الاحتجاز   ٨٥٨ظل  
  . عن حصيلة الوفيات وعن أعداد الجرحى والموقوفينشتى
علـى وصـول وسـائط الإعـلام        المفروضـة   ق إزاء القيـود     جرى الإعراب عن القل ـ   وبينما    - ٥٩

فريـق مـن الأمـم المتحـدة     قـام بهـا   الدولية وغيرها إلى ولاية راخـين، سمحـت الحكومـة بزيـارات       
ن للأمـم المتحـدة، وبعثـات       ون آخـر  ور، وممثل ـ يقوده المستشار الخاص للأمـين العـام المعـني بميانمـا          

  .يمنظمة المؤتمر الإسلامدبلوماسية، ووزير خارجية تركيا، ووفد من 
ــوز٣١وفي   - ٦٠ ــه و/ تمـ ــداو    / آب١ يوليـ ــيتوي وموانغـ ــاص سـ ــرر الخـ ــسطس، زار المقـ أغـ

 شـخص مـن المـشردين       ٧٠ ٠٠٠، جرى إيواء نحـو      حينئذووفقا للأرقام الحكومية    . وبيثيداونغ
ورأى المقــرر الخــاص أن قــرى كاملــة قــد انمحــت مــن أساســها،  .  مخيمــا٦٠ا في حــوالي داخليــ

. مؤقتــةمراكــز إيــواء والتقــى أشخاصــا فقــدوا ديــارهم وأســباب عيــشهم وكــانوا يعيــشون في   
وأعرب عن تعاطفه العميـق مـع أبنـاء جميـع المجتمعـات المحليـة الـذين خـبروا هـذا الـشقاء وهـذه                         

وهــو يقــر بجهــود الحكومــة بالاشــتراك مــع هيئــات الأمــم    . العنــفالمعانــاة في أعقــاب انــدلاع  
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لكـن القلـق يـساوره       ،)١(المتحدة والمنظمات غير الحكومية مـن أجـل تـوفير المـساعدة الإنـسانية             
خــدمات المرافــق بــشأن أوضــاع الإيــواء وحــصول الأشــخاص المــشردين علــى الغــذاء والميــاه و  

هينغيا الواسعة، إضـافة إلى خـسارة أسـباب         والرعاية الصحية، خصوصا في مخيمات رو     الصحية  
عاجه لوجـود فهـم في أوسـاط     نــز وأعرب المقرر الخاص عـن ا     . العيش وفرص الالتحاق بالتعليم   

فيهم مسؤولون في الحكم المحلي، مفاده أن تقديم المساعدة من قِبـل الأمـم المتحـدة                 البعض، بمن 
عرقــل هــذا الــشعور وصــول المــساعدة وقـد  . والمنظمـات غــير الحكوميــة الدوليــة يتــسم بــالتحيُّز 

الإنـــسانية إلى بعـــض المنـــاطق وأدى إلى احتجاجـــات ضـــد المـــوظفين وإلى تعرضـــهم للتهديـــد  
ــة وصــول المــساعدة الإنــسانية إلى جميــع    . والترويــع والإســاءة وهــو يحــث الحكومــة علــى كفال

ــم المتح ـــ    ــالات الأمـ ــع المحلـــي ووكـ ــادة المجتمـ ــدعو الحكومـــة وقـ دة الأشـــخاص المـــشردين، ويـ
لتصورات القائلة بـأن المـساعدة      التصدي ل والمنظمات غير الحكومية الدولية إلى العمل معا على         

 أو الـسياسي أو الإثـني، وطبقـا         النظر عن الانتماء الـديني    بصرف  الإنسانية لا تُقدَّم إلى الجميع،      
 الأمم المتحـدة     المقرر الخاص بعمل   يشيدو. للمبدأين الإنسانيين المتمثلين في الحياد وعدم التحيز      

على مدى السنوات دعمـا لـشعب ميانمـار، مؤكـدا علـى مـسؤولية الحكومـة عـن إيـضاح دور                       
  .الحملات الإعلامية العامةبوسائل عدة منها الأمم المتحدة في البلد، 

ــصل       - ٦١ ــى الف ــل عل ــاء في الأجــل الطوي ــي الإبق ــائم ولا ينبغ ــين الق ــسلمين  ب ــات الم مجتمع
وينبغي للسلطات الحكومية، عند إعادة بنـاء البلـدات         . ندلاع العنف  الذي وقع بعد ا    والبوذيين

والقــرى، إيــلاء عنايــة مماثلــة لإعــادة بنــاء الثقــة والاحتــرام بــين المجتمعــات المحليــة، مــع مواجهــة   
وقـد  . يـة الإثنيـة والدين  الانتمـاءات    العميقـة الجـذور القائمـة علـى          التحيزات والمواقـف التمييزيـة    

المواقــف التمييزيــة في الخطــاب المنــاهض لمجتمــع روهينغيــا وفي الــصور  تجلــت تلــك التحيــزات و
الإعلام، بما في ذلـك وسـائط التواصـل         وسائط  في  المنشورة  الدقيقة والتحريضية عن العنف      غير

ولوية، وضع سياسة للإدماج، عوضا عن الفصل والتفرقـة،         على سبيل الأ  وينبغي،  . الاجتماعي
  .على الصعيدين المحلي والوطني

ومع إقراره بالحاجة إلى تدخل صارم من أجل استعادة القانون والنظام، يـساور المقـرر            - ٦٢
انتـهاكات جـسيمة لحقـوق الإنـسان،        حـدوث   القلق بشأن الادعاءات الـتي تلقاهـا عـن          الخاص  

، وحرمان مـن ضـمانات المحاكمـة العادلـة    في ذلك أعمال قتل، وتوقيف واحتجاز تعسفيين،    بما
ــة ادعــاءات الإســاءة   فيو. عــذيب في أمــاكن الاحتجــاز واللجــوء إلى الت  حــين أنكــرت الحكوم

والاستخدام المفـرط للقـوة مـن قِبـل الـسلطات، فـإن هـذه الادعـاءات خطـيرة وينبغـي أن تـولي                 
__________ 

 اتفـاق مـذكرة تفـاهم لمـدة خمـس سـنوات مـع             جمعيـة الـصليب الأحمـر في ميانمـار        أغسطس، وقعت   / آب ٢٠في    )١(  
سبتمبر مذكرة تفاهم مع جمعية الـصليب الأحمـر الإندونيـسية           / أيلول ٨جمعية الهلال الأحمر التركية، ووقعت في       

 .دة للأشخاص المتضررين في ولاية راخينلتقديم المساع
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 ، مـن أجـل تحقيـق المـصالحة في ولايـة راخـين             ،ومن الأهمية بمكان  . الحكومة الأولوية للنظر فيها   
وعــلاوة علــى ذلــك، ففــي غيــاب الحقــائق، ســتملأ  .  والمــساءلةتأكيــد الحقيقــة وكفالــة العدالــة

. المبالغات والتشويهات الفراغ على نحو يغذي المزيد من عدم الثقـة والتـوترات بـين المجتمعـات                
هذه العملية، يشجع المقرر الخاص الحكومة على الإقـرار بقيمـة إتاحـة الوصـول دون              في إطار   و

، يـشدِّد المقـرر الخـاص علـى أهميـة الـصحافة المـسؤولة               وفي الوقت نفسه  . قيود لوسائط الإعلام  
  . والمهنية التي لا تحض على الكراهية أو تروج للآراء التمييزية أو المعلومات الخاطئة

وكـان المقــرر الخــاص قــد دعــا في وقـت ســابق إلى إجــراء تحقيــق مــستقل ومحايــد وذي     - ٦٣
راخــين، وهــو مــا دعــا إليــه أيــضا  مــصداقية في ادعــاءات انتــهاكات حقــوق الإنــسان في ولايــة  

مفـوض الأمـم المتحـدة الـسامي     آخرون، من بينهم المستشار الخاص للأمين العام المعني بميانمار و 
ــسان  ــرئيس في   . لحقــوق الإن ــام ال ــة  / آب١٧ويرحــب المقــرر الخــاص بقي ــشاء لجن أغــسطس بإن

شخـصيات الإثنيـة    للتحقيق في العنف، تتكوَّن من شريحة عريـضة مـن المـوظفين العمـوميين، وال              
. والدينيــة، وأفــراد المجتمــع المــدني، لكنــه يلاحــظ عــدم شمــول اللجنــة أي ممثــل لمجتمــع روهينغيــا 

وبــالنظر إلى الولايــة الواســعة للجنــة، يأمــل المقــرر الخــاص أنهــا ســتحقق في ادعــاءات حــدوث    
ويــشجع المقــرر . هــابارتكــا المــسؤولين عــنانتــهاكات لحقــوق الإنــسان كخطــوة نحــو مــساءلة  

رابطة أمم جنـوب شـرق      الخاص أيضا اللجنة على طلب الدعم من المجتمع الدولي، بما في ذلك             
وفي ضوء اسـتمرار حالـة التـوتر بـين المجـتمعين، فإنـه يأمـل اتخـاذ         . ا، في الاضطلاع بولايتها   آسي

ــدلون          ــذين ي ــام ضــد ال ــع أعمــال الانتق ــشهود ومن ــة ال ــة حماي ــن أجــل كفال ــة م ــدابير الملائم الت
 وأمـام اللجنـة ثلاثـة أشـهر لتقـديم تقريـر إلى الـرئيس، وهـو التقريـر الـذي سيدرسـه                        .بمعلومات

  .المقرر الخاص بعناية ويأمل أنه سيخرج إلى العلن
. ويعتقد المقرر الخاص أن معالجـة الأسـباب الكامنـة وراء العنـف ضـرورية لأي تحقيـق                   - ٦٤

 ـــ   ــه الخـــصوص إزاء التميي ــساوره بوجـ ــق يـ ــل القلـ ــشأن، يظـ ــذا الـ ــاء  وفي هـ ــد زهـ ــزمن ضـ ز المـ
 من سكان روهينغيا المسلمين في ولاية راخين، بما في ذلك مـا يتعلـق بحريـة التنقـل             ٨٠٠ ٠٠٠

فـرض إجـراءات   حيـث تُ سكان روهينغيا، الزواج لدى وثمة رقابة أيضا على    . والتعليم والعمالة 
نوات طويلة ومكلّفة للحصول على التصريح اللازم، وعقوبات تصل إلى السجن لمدة عـشر س ـ            

وســبق . ويظــل آلاف الأطفــال غــير مــسجّلين . لمــن يتزوجــون دون الحــصول علــى التــصاريح  
ــللمقـــرر الخـــاص أن تلقـــى أيـــضا ادعـــاءات   ــوا للإعـــدام   بـ أن أفـــراد مـــن هـــذا المجتمـــع تعرّضـ

محاكمة، والتوقيف والاحتجاز التعسفيين، والعمل القسري، وهو يلاحظ الآراء والمواقـف          بغير
ــة المنتـــشرة  ــدهمالتمييزيـ ــذا ينبغـــي . ضـ ــة أن تقـــوم اولـ ــوانين  بلحكومـ ــتعراض وتعـــديل القـ اسـ

  . ا من حقوقه الإنسانية الأساسيةيوالسياسات التي تحرم مجتمع روهينغ
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ويجـب أيـضا إيــلاء العنايـة علـى ســبيل الأولويـة لتـسوية المركــز القـانوني لأفـراد مجتمــع           - ٦٥
وينبغـي أن يـشمل ذلـك اسـتعراض     . سيةا، والذين يُعد الكثيرون بينهم من عـديمي الجن ـ    يروهينغ

، حـسب الاقتـضاء، إضـافة إلى اسـتعراض الـسياسات المتعلقـة              )١٩٨٢(وتعديل قانون المواطنة    
ويشعر المقرر الخـاص بالتـشجيع إزاء التـصريح الـذي أدلى بـه الـرئيس        . بالهجرة ومراقبة الحدود  

ري تعـديل القـانون، وإن      إلى وسائط الإعلام مؤخرا، والذي قال فيه إنه قد يكـون مـن الـضرو              
ا بــالنظر إلى أهميــة التعلــيم لكــي تعــيش المجتمعــات في يــالحكومــة ســتفتح مــدارس لمجتمــع روهينغ

ومن الواضـح أن انعـدام الجنـسية في أوسـاط هـذا المجتمـع يزيـد                . تجانس وتحترم حقوق الإنسان   
  .من تعرضه لانتهاكات حقوق الإنسان والتهميش

ضا البلدان المجـاورة، بمـا في ذلـك بـنغلاديش، الوفـاء بالتزاماتهـا               ويناشد المقرر الخاص أي     - ٦٦
بموجب القانون الدولي عن طريق احترام وحماية حقوق الإنسان لكافة البشر داخل حـدودها،              

وينبغـي لميانمـار الحفـاظ علـى الحـوار      .  النظر عما إذا كانوا معترَف بهم كمواطنين أم لا  بصرف
، بغيـة تحديـد حلـول مـستدامة،         الأطـراف  عيدين الثنـائي والمتعـدد    على الـص  مع البلدان المجاورة،    

وبـالنظر إلى  . قائمة علـى مبـادئ حقـوق الإنـسان، لمـسألة انعـدام الجنـسية لـدى أهـل روهينغيـا               
ا بدور أكثـر اسـتباقا في       أمم جنوب شرق آسي   رابطة  أن تضطلع   البعد الإقليمي للمسألة، ينبغي     
  .الإسهام في تحديد تلك الحلول

 موظفـا مـن مـوظفي       ١٤وأخيرا، يساور المقـرر الخـاص القلـق إزاء إلقـاء القـبض علـى                  - ٦٧
الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية لأسباب تتعلق بالعنف في ولايـة راخـين، ولأنـه           

 لم يُعـرف سـوى      ،وحـتى وقـت قريـب     . لم يُسمح للأمم المتحدة ولا للمنظمات المعنية بزيارتهم       
وكانـت مـسألة مـوظفي      . تفاصيل إلقاء القبض عليهم أو الاتهامات الموجهة لهم       أقل القليل عن    

الأمم المتحدة المحتجزين محـل تركيـز خـاص لبعثـة المقـرر الخـاص، والـذي زار موظفـا في الأمـم                       
واسـتنادا إلى المقـابلات     . المتحدة محتجزا في سجن إنسين وخمسة مـوظفين في سـجن بوثيـدوانغ            

رر الخاص عن قلقه إزاء المعاملة التي لاقوها أثناء احتجـازهم وحرمـانهم             التي أجراها، أعرب المق   
وفي ختام بعثته، دعـا المقـرر الخـاص إلى إطـلاق            . من حقوقهم المتعلقة بمراعاة الأصول القانونية     

ودعـا أيـضا الـسلطات إلى كفالـة عـدم تعـرّض الأشـخاص        . سراحهم فورا واستعراض حالاتهم   
ويرحــب المقــرر الخــاص . تقاميــة وضــمان حمايتــهم وحمايــة أســرهمالــذين التقــى بهــم لأعمــال ان

 مـن  أربعـة اثنان من موظفي الأمم المتحد و: أغسطس/ آب ١٧بإطلاق سراح ستة محتجزين في      
ــة    ــة الدولي ــير الحكومي ــوظفي المنظمــات غ ــرئيس في     . م ــذي منحــه ال ــالعفو ال ــضا ب ويرحــب أي

رت ضـدهم أحكـام بالـسجن في        أغسطس لمـوظفي الأمـم المتحـدة الثلاثـة الـذين صـد            /آب ٢٨
الـذين هـم    ويناشد المقرر الخاص الـسلطات إطـلاق سـراح الأفـراد المتـبقين              . أغسطس/ آب ٢٤

ويعرب، فضلا عن ذلك، عن القلق إزاء ظـروف ومعاملـة   .  على سبيل الأولية   ،رهن الاحتجاز 
يحـث  رهـن الاحتجـاز لأسـباب تتـصل بـالعنف في ولايـة راخـين، و               الذين هـم    الآخرين المتبقين   

  .السلطات على توفير هيئات رصد مستقلة يتاح لها الوصول إلى أماكن احتجازهم
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  الانتقال الديمقراطي وإرساء سيادة القانون  -خامسا  
ــسان١ في ،أجريــت  - ٦٨ ــل / ني ــة  ،٢٠١٢أبري ــات فرعي ــشغل  انتخاب ــشريعيا  ٤٥ل  مقعــدا ت

وأكـدت النتـائج    . ةقراطي ـالرابطـة الوطنيـة مـن أجـل الديم         حزبا سياسيا، من بينها      ١٧وخاضها  
أبريـل أن الرابطـة الوطنيـة       / نيسان ٣  و ٢ت في   لجنة الاتحاد المعنية بالانتخابا   الرسمية التي أعلنتها    

أونـغ  وفـاز   .  مقعدا جرت المنافـسة عليهـا      ٤٤ من أصل    ٤٣من أجل الديمقراطية حصلت على      
ن الانتخابـات كانـت، إلى   وشعر المراقبون الـدوليون بالرضـا لأ    .  بمقعد في البرلمان   سان سو كي  

  .يهةنـزحد كبير، حرة و
أغــسطس، عُــيِّن نيــان تــون، القائــد العــام للبحريــة في ميانمــار، نائبــا للــرئيس،  /وفي آب  - ٦٩

وأعلــن . يوليــه مــشيرا إلى ســوء حالتــه الــصحية/خلفــا لــتين أونــغ مينــت الــذي اســتقال في تمــوز
 وزراء ونـواب وزراء، مـن بينـهم    الرئيس أيضا عن تعديلات وزارية، حيـث جـرى تعـيين عـدة         

ــرة ــة نحــو الحفــاظ علــى الإصــلاحات    . وزي ــدو هــذه التعــديلات خطــوة إيجابي وفي أواخــر . وتب
أغسطس، أعلنت الحكومة عن رفع ثلـث الأسمـاء المدرجـة في قائمتـها الـسوداء الـتي تـضم                    /آب

ئـيس   شخصا، حيث شملت الأسماء المرفوعة من القائمة ابـني أونـغ سـان سـو كـي، ور                  ٦ ١٦٥
وأسـفر خـلاف مـع      . اتحاد النقابات في بورمـا، وصـحفيين، وممـثلين لمنظمـات حقـوق الإنـسان              

مــارس، والــذي ذكــرت فيــه أن الهيئــات  / آذار٢٨البرلمــان عقــب قــرار المحكمــة الدســتورية في  
البرلمانيـــة ليـــست منظمـــات اتحاديـــة وفقـــا للدســـتور، عـــن اســـتقالة جميـــع قـــضاة المحكمـــة في    

  .٢٠١٢سبتمبر /أيلول
ــرة مـــن      - ٧٠ ــة في الفتـ ــة الثالثـ ــه العاديـ ــان دورتـ ــد البرلمـ ــاني٢٦وعقـ ــانون الثـ ــاير إلى / كـ ينـ
، وقــانون التخطــيط الــوطني للفتــرة  ٢٠١٢قــر قــانون الموازنــة الاتحاديــة لعــام   مــايو، وأُ/أيــار ٢

وافتـتح البرلمـان دورتـه      . العمل، في جملـة قـوانين     في  نازعات  الم، وقانون تسوية    ٢٠١٣-٢٠١٢
أغسطس، عُيِّن أونغ سـان سـو كـي رئيـسا للجنـة برلمانيـة               / آب ٧وفي  . يوليه/ تموز ٤  الرابعة في 

  .ونشر السكينةجديدة معنية بسيادة القانون 
ــار         - ٧١ ــانون في ميانم ــسيادة الق ــة ل ــا الحكوم ــتي توليه ــة ال ــرر الخــاص بالأهمي . ويرحــب المق

المفيـد إبـراز تعريـف سـيادة        وبالنظر إلى انتشار استخدام المصطلح، يرى المقرر الخـاص أنـه مـن              
القــانون الــذي ســبق للأمــين العــام تقديمــه في تقريــره عــن ســيادة القــانون والعدالــة الانتقاليــة في  

  ): S/2004/616(اعات نـزاع والخارجة من النـزالمجتمعات التي تعاني من ال
ــة           ــات العام ــع الأشــخاص والمؤســسات والكيان ــه جمي ــدأ للحكــم يكــون في مب

في ذلك الدولة ذاتهـا، مـسؤولين أمـام قـوانين صـادرة علنـا، وتطبـق علـى                   والخاصة، بما   
الجميــع بالتــساوي ويحــتكم في إطارهــا إلى قــضاء مــستقل، وتتفــق مــع القواعــد المعــايير 
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ويقتضي هذا المبدأ كذلك اتخاذ تدابير لكفالة الالتزام بمبـادئ          . الدولية لحقوق الإنسان  
 والمــسؤولية أمــام القــانون، والعــدل في تطبيــق  سمــو القــانون، والمــساواة أمــام القــانون، 

القانون، والفصل بين السلطات، والمشاركة في صنع القرار، واليقين القانوني، وتجنـب            
  .التعسف، والشفافية الإجرائية والقانونية

ه إزاء الجهـود المـستمرة لتحقيـق سـيادة القـانون عـن طريـق                وأبدى المقرر الخاص تفاؤل     - ٧٢
ومــع ذلــك، وبــالرغم مــن أن ميانمــار طلبــت  . ات وإصــدار قــوانين جديــدةاســتعراض التــشريع

المساعدة فيما يتعلق بـبعض القـوانين ونـشرت مـؤخرا في وسـائط الإعـلام قـوانين سـينظر فيهـا                      
البرلمان، فيظل ثمة غياب لاستراتيجية واضحة وشاملة للإصلاح التشريعي، وهو مـا يفـضي إلى               

 وينبغـي لميانمـار النظـر في الـدروس المـستفادة والممارسـات              .عملية مرتجلة نوعا ما وغـير منـسقة       
وينبغي أيضا لعمليـة الإصـلاح التـشريعي أن         . السليمة لدى البلدان التي خاضت عمليات مماثلة      

تتــيح النظــر فيهــا بــشكل ملائــم مــن قِبــل البرلمــان، والتــشاور والنقــاش المنــتظمين مــع أصــحاب  
وينبغــي الاســتمرار في تقــديم المــساعدة الدوليــة، . المــدنيالمــصلحة المعنــيين، بمــا في ذلــك المجتمــع 

وذلــك بوجــه خــاص دعمــا لمزيــد مــن تطــوير القواعــد والإجــراءات البرلمانيــة، وســد فجــوات     
. القـدرات والمـوارد، بمـا في ذلـك في اللجـان المتنوعــة الـتي أنـشئت وفي هيكـل مـوظفي البرلمــان         

ويـدعو إلى   )  في المائـة فقـط     ٤,٥حاليـا   (ان  ويلاحظ المقرر الخاص ضعف تمثيل النـساء في البرلم ـ        
  . اتخاذ تدابير فورية لسد هذه الفجوة

ووصف النائـب العـام الخطـوات المتخـذة مـن أجـل اسـتعراض وإصـلاح القـوانين الـتي                       - ٧٣
وبينمـا أبـدى    . عايير الدولية لحقوق الإنـسان    سبق للمقرر الخاص تحديدها باعتبارها غير ممتثلة لم       

ؤله إزاء تلك التأكيدات، فإنه يأسف لأن تلك الإصلاحات لم تتحقـق كاملـة       المقرر الخاص تفا  
ولــذا فإنــه يأمــل أن يــرى نتــائج حاسمــة في المــستقبل  . بعــد، علــى الــرغم مــن توصــياته الــسابقة 

  .القريب ويدعو إلى تحديد مواعيد مستهدفة لإتمام الاستعراض
ال مـن أجـل كفالـة التمـسك         يه وفع ـ نــز ومن الأهمية بمكـان أن يوجـد قـضاء مـستقل و             - ٧٤

وكـان المقـرر الخـاص قـد        . بسيادة القانون وتطبيـق القـوانين علـى نحـو يـصون حقـوق الإنـسان               
ــسابق عــن دواعٍ للقلــق بــشأن اســتقلال القــضاء وقــدم توصــيات في هــذا الــشأن       أعــرب في ال

وفي اجتماعــه مــع رئــيس قــضاة المحكمــة  . )A/HRC/19/67  وA/66/365 مــثلا الــوثيقتين انظــر(
العليا، شعر المقرر الخاص بالتفاؤل إزاء ما جرى التعبير عنه من رغبة في التفاعل مـع المنظمـات        

ومن أجل وضع برنـامج     . الدولية بشأن بناء القدرات، وهو ما كان قد دعا إليه بشكل متكرر           
ملائم للدعم، ينبغي للحكومة العمل مـع أصـحاب المـصلحة المعنـيين والمنظمـات الدوليـة علـى                   

ــيم ــة في ميانمــار    تقي ــانون وفــرص الوصــول إلى العدال ــسيادة الق ــراهن ل وينبغــي لأي .  الوضــع ال
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. برنــامج مــن هــذا النــوع أن يتــضمن تــدريب قــضاة المحكمــة العليــا في مجــال حقــوق الإنــسان    
المفوضـية  وعلاوة على ذلك، يشجِّع المقرر الخاص التعاون مع المنظمـات الدوليـة، بمـا في ذلـك                  

ن، مــن أجــل كفالــة إدراج نمــاذج حقــوق الإنــسان في   حــدة لحقــوق الإنــسا الــسامية للأمــم المت
ويؤكــد المقــرر . بــرامج التــدريب المنتظمــة الــتي تجريهــا المحكمــة العليــا للقــضاة في عمــوم البلــد   

ــا متماشــيا       ــيهم وســلوكهم ينبغــي أن يكــون دوم ــضا أن تعــيين القــضاة والإبقــاء عل الخــاص أي
  .القضائيةالمبادئ الأساسية لاستقلال السلطة و

المعــايير ويُعــد المحــامون أطرافــا فاعلــة أساســية في ضــمان تطبيــق القــوانين بمــا يتمــشى و    - ٧٥
وخـلال بعثتـه، أُبلـغ المقـرر الخـاص بالتـدابير المتخـذة لإصـلاح قـانون          . الدولية لحقوق الإنـسان   

يـــة مجلـــس المحـــامين وقـــانون الممارســـين القـــانونيين؛ وهـــو يأمـــل أن تنـــشأ نقابـــة مـــستقلة ومهن
للمحامين من أجل الحفاظ على معايير المهنة وضـمان أن يكـون قـانون حقـوق الإنـسان جـزءا                    

  .لا يتجزأ من المهنة
الشواغل المتعلقة بالإلغـاء التعـسفي لـرخص ممارسـة مهنـة            أن أبرز   سبق للمقرر الخاص      - ٧٦

ــال،   (المحامــاة  ــى ســبيل المث ــابع التطــو ). A/HRC/19/67 و A/66/365انظــر، عل رات في وهــو يت
مـن النقابـة، وأُبلـغ مـؤخراً عـن حـالات            بعـد ذلـك      محامياً وشطب أسمـائهم      ٣٢يتعلق بإدانة    ما

ورغـم أنـه يـشعر بالارتيـاح إزاء         . مصادرة لجوازات سفر المحامين أو منعهم من الحصول عليهـا         
بب التقارير التي تفيد بأن المحامين يمكنهم الآن تقديم طلبات لاستعادة رخصهم ما لم يوجـد س ـ               

لحرمانهم منها على أسـاس قواعـد الـسلوك أو الانـضباط وفقـاً للقـوانين والقواعـد ذات الـصلة،          
 المحــامين اســتطاعةفهـو يؤكــد مجــدداً أن علـى الحكومــة أن تــستعرض هــذه الممارسـات وتكفــل    

  .ممارسة مهنتهم بحرية
يــة لحقــوق ولا يــزال المقــرر الخــاص يتــابع عــن كثــب التطــورات المتعلقــة باللجنــة الوطن  - ٧٧

ويلاحـظ أن   . الإنسان في ميانمار، نظراً لدورها الهام في ضمان تعزيز حقوق الإنـسان وحمايتـها             
مــارس أن /بعــد أن قــرر البرلمــان في آذارللــصلاحيات اللجنــة تعمــل علــى صــياغة قــانون مخــوّل  

وقـد جـرى التـشاور    . إنشاء لجنة حقوق الإنسان بموجب مرسوم رئاسي لا يتفق مـع الدسـتور           
ــة، ويتوقــع أن يعتمــد     مــع  ــسان ومنظمــات المجتمــع المــدني الدولي البرلمــان مفوضــية حقــوق الإن

ويعتــرف المقــرر الخــاص بانفتــاح اللجنــة في التمــاس المــساعدة . ٢٠١٢القــانون قبــل نهايــة عــام 
ويأمــل في أن يــساعد . إجــراء المزيــد مــن المــشاورات مــع المجتمــع المــدني علــى الدوليــة ويــشجع 
على معالجة الشواغل المستمرة بـشأن اسـتقلالية اللجنـة وتكوينـها            للصلاحيات  القانون المخوّل   

وولايتها وأن يجعلها ممتثلة للمبادئ المتعلقـة بمركـز المؤسـسات الوطنيـة لتعزيـز حقـوق الإنـسان              
ويرحــب أيــضاً بالمــشاركة مــع المنظمــات الدوليــة في مجــال تنميــة    ). مبــادئ بــاريس(وحمايتــها 
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 مــن أنــشطة بنــاء المؤســسات للجنــة  مجموعــةلمفوضــية ســتقوم بتنفيــذ  ويلاحــظ أن ا. القــدرات
والجهــات المعنيــة الأخــرى، وتــشمل حلقــات دراســية تتنــاول القــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان  
والمساعدة التقنية في ما يتعلق بالتصديق على معاهدات حقوق الإنسان، في إطار متابعة عمليـة               

  .الاستعراض الدوري الشامل لميانمار
 شكوى فردية، وقدمت توصـيات عـن النتـائج الـتي            ٢ ٠٠٠استعرضت اللجنة حوالي      - ٧٨

علــى لجنــة الويعــرب المقــرر الخــاص عــن تــشجيعه  . توصــلت إليهــا إلى مكتــب مجلــس الــوزراء 
وعـلاوة علـى ذلـك، ينبغـي إتاحـة          . مواصلة تطوير عملها في ما يتعلق بحمايـة حقـوق الإنـسان           

ويأمـل المقـرر   . لشعب وإصدار تقارير فصلية عامة عن تنفيـذها    الاطلاع على التوصيات لعامة ا    
  .أيضاً أن تعزز الشراكة مع المجتمع المدني وأن يتم إنشاء عملية مؤسسية للمشاركة والتشاور

وأخيراً، يؤكد المقرر على أنه ينبغي إخضاع جميع الأشخاص والمؤسسات والكيانـات              - ٧٩
ويؤكـد أيـضاً أن الـسيطرة المدنيـة علـى      . ين صادرة علنـاً    للمساءلة أمام قوان   ،بما في ذلك الجيش   

  .الجيش أمر أساسي لأي ديمقراطية تحترم سيادة القانون
  

  الحقيقة والعدالة والمساءلة  -سادساً  
 حاضـــر ميانمـــار ألا يكـــررتعــد تـــدابير الحقيقـــة والعدالــة والمـــساءلة أساســـية لــضمان      - ٨٠

وهـذا جـزء لا يتجـزأ مـن عمليـة تحقيـق          .  الإنـسان  ومستقبلها نمط الانتهاكات الـسابقة لحقـوق      
ــة    ــصالحة وطني ــستدام وم ــستدامة ســلام الم ــسان الأساســية     م ــوق الإن ــسليم بحق ــى أســاس الت عل

ــع  ــد المــسؤولية وتجنــب      . والكرامــة للجمي ــة العــدل وتحدي ــدة لــضمان إقام ــاك وســائل عدي وهن
  .يانمارولكن المسؤولية الأولى تقع على عاتق حكومة م. الإفلات من العقاب

قام المقرر الخاص، أثناء بعثته، بمناقشة إمكانية إنشاء لجنة لتقـصي الحقـائق، وذلـك مـع        - ٨١
الجهات المعنية المختلفة، بما فيها الفئـات العرقيـة والمجتمـع المـدني والأحـزاب الـسياسية وأعـضاء                   

 أن هـذه اللجـان      لجنـة لتقـصي الحقـائق في جميـع أنحـاء العـالم             ٣٠وتبين تجربة أكثر من     . البرلمان
يمكن أن توفر وسيلة لفهم الانتـهاكات الماضـية وتـوفر للـضحايا وعـائلاتهم حـق معرفـة حقيقـة             

 وهو حـق أكدتـه هيئـات معاهـدات حقـوق الإنـسان       -الظروف التي حدثت فيها الانتهاكات    
ة ولكن لجان تقصي الحقـائق لا تـشكل بـديلاً عـن المـساءلة القـضائي               . والمحاكم الوطنية والدولية  

الأكثر رسمية بالنسبة لأخطر انتهاكات حقوق الإنسان ولا ينبغي منحهـا سـلطات عفـو تتنـافى                 
  .مع القانون الدولي

نوعهـا، باعتبارهـا    في  منـها فريـدة     لجنة  ليس للجان تقصي الحقائق نماذج محددة، وكل          - ٨٢
ــسياق الثقــافي    ــة وتوضــع في ال ــستجيب للاحتياجــات الوطني راء وكخطــوة أولى، ينبغــي إج ــ. ت
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مشاورات واسعة مع جميع الجهات المعنية بالأمر، بمـا في ذلـك ضـحايا الانتـهاكات، للحـصول        
 على مشورتهم وآرائهم في ما يتعلق بجدوى واستصواب إجراء كهـذا، ومـن ثم كيفيـة تـشكيل                 

والبرلمان، باعتباره المؤسسة العامـة الوحيـدة الـتي تـشمل الأحـزاب والأعـراق المتعـددة،                 . اللجنة
ويــتعين علــى اللجنــة الوطنيــة . أن يكــون الهيئــة المناســبة لهــذه المهمــة الــصعبة والــضرورية يمكــن 

وينبغي تعلم الـدروس مـن   . لحقوق الإنسان في ميانمار أن تقوم بدور في دفع هذا الاقتراح قدماً  
 .البلدان التي تمتلك خبرة في هذه العمليات، وقد تقدم الأمم المتحدة والمجتمع الـدولي المـساعدة               

لحكومــة أيــضاً في التعامــل مــع المقــرر الخــاص المعــني بتعزيــز الحقيقــة والعدالــة  أن تنظــر اوينبغــي 
  .والجبر وضمانات عدم التكرار

ويكـــرر المقـــرر الخـــاص أن معالجـــة مظـــالم عقـــود مـــن انتـــهاكات حقـــوق الإنـــسان      - ٨٣
ــزز الانت    ــستقبل، ويعـ ــهاكات في المـ ــوع انتـ ــيمنع وقـ ــاة الـــضحايا سـ ــراف بمعانـ ــال إلى والاعتـ قـ

ــة    ــصالحة الوطني ــق الم ــة وتحقي ــة      . الديمقراطي ــضمن العدال ــتي ت ــدابير ال ــذلك يجــب أن تظــل الت ول
  .والمساءلة، والوصول إلى الحقيقة، جزءاً من خطة الإصلاح في ميانمار

  
  الاستنتاجات  -سابعاً   

أن ضــرورة الإصــلاحات في ميانمــار ويؤكــد لاســتمرار يــشعر المقــرر الخــاص بالارتيــاح    - ٨٤
تحـسين  موجهـاً نحـو      التركيز   وتبقي ،تقودها إلى الأمام  فحقوق الإنسان في صميم العملية،      كون  ت

 اعتبـــارات حقـــوق الإنـــسان عمليـــة النمـــو تـــشكلومـــن الـــضروري أن . حيـــاة شـــعب ميانمـــار
ــسه الاســتجابات       ــيير المؤســسي، وتوجــه في الوقــت نف ــشريعي والتغ ــصادي، والإصــلاح الت الاقت

وعـلاوة علـى ذلـك، يجـب أن         . في ذلك الحالـة في ولايـتي راخـين وكاشـين          للأوضاع الراهنة، بما    
ولا ينبغـي أن يبقـى أي سـجين مـن سـجناء الـرأي رهـين                 . تستنير عملية الإصلاح بإرث الماضـي     

ويجب أن تعالج ميانمار التحديات التي تواجهها في مجال حقوق الإنسان من أجـل إحـراز      . الحبس
لمجتمع الدولي أيـضاً    أن يضمن ا  وينبغي  . ية وتحقيق المصالحة الوطنية   تقدم في الانتقال إلى الديمقراط    

  .الانتقالية بقاء اعتبارات حقوق الإنسان في الطليعة عند تعامله مع ميانمار خلال هذه الفترة
  

  التوصيات  -ثامناً   
لحكومــة علــى معاهــدات حقــوق الإنــسان الأساســية وتــضمن   اينبغــي أن تــصادق   - ٨٥

  .الصادرة عن آليات حقوق الإنسانمتابعة التوصيات 
ــبقين   وينبغــي الإفــراج علــى الفــور وبــدون شــروط    - ٨٦ . عــن جميــع ســجناء الــرأي المت
حاجــة إلى إجــراء تحقيــق شــامل ودقيــق، اســتناداً إلى مــشاورات عامــة واســعة النطــاق  وثمــة

ة ويمكن إنشاء آلي ـ  . أرقام دقيقة ووضع  مع جميع الجهات المعنية، لتوضيح السجلات       تجرى  
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ينبغــي أن تؤخــذ الــدروس المــستفادة مــن  واســتعراض تــضم جميــع الجهــات المعنيــة بــالأمر،  
لحكومــة في هــذه المــسألة بــصورة عاجلــة  اوينبغــي أن تنظــر . البلــدان الأخــرى في الاعتبــار

  .وتلتمس المساعدة الدولية عند الضرورة
 وينبغــي أن .ينبغــي احتــرام حقــوق وحريــات ســجناء الــرأي الــذين تم الإفــراج عنــهم  - ٨٧

  .الاجتماعية المناسبة، بالإضافة إلى دعم إعادة التأهيل - تقدم لهم الخدمات الطبية والنفسية
ينبغـــي اتخـــاذ تـــدابير فوريـــة وفعالـــة لمنـــع التعـــذيب وســـوء المعاملـــة وللتحقيـــق في جميـــع    - ٨٨

المعاملـة  لحكومة على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب         اوينبغي أن تصادق    . الادعاءات
أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، وأن تسمح للجنـة               

  .وأفرقة الرصد الوطنية بالوصول إلى السجون دون قيودالدولية للصليب الأحمر 
  : ما يليلحكومة أيضاًأن تتولى اينبغي   - ٨٩

ز يوالتجمع وتكوين الجمعيات، وتعزاحترام حريات الرأي والتعبير     كفالة    )أ(  
التعاون مع المنظمات، مثل منظمة العمل الدولية، في مـا يتعلـق بالتـدريب وغـير ذلـك مـن                    

ــة لــضمان أن   ــة   تنفــذ أشــكال المــساعدة التقني القــوانين المتعلقــة بإنــشاء التنظيمــات العمالي
   لحقوق الإنسان؛والتظاهر والتجمع بطريقة سلمية على نحو متوافق مع المعايير الدولية

تهيئة بيئة مواتيـة، بوسـائل تـشمل        كفالة  ز شراكتها مع المجتمع المدني و     يتعز  )ب(  
  إصلاح القوانين ذات الصلة؛

. نهج يرتكز على الحقوق لتحقيق التنمية الاقتـصادية والاجتماعيـة         اعتماد    )ج(  
 بوضــع لحكومــة حمايــة الحقــوق في الأراضــي والــسكناوفي هــذا الــصدد، ينبغــي أن تكفــل 

القوانين والسياسات المناسبة، بما في ذلك ما يتعلـق بعمليـات الطـرد القـسري؛ وأن تنـشئ                  
عملية مستقلة ومحايدة لتقييم وإنفاذ المطالبات باسترداد المساكن والأراضـي والممتلكـات؛            
 وأن توفر الأمن القانوني للحيازة؛ وتنشئ إطاراً تنظيمياً للشركات يتفق مع المعايير الدولية

  .المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركات
لحكومــة وجميــع الجماعــات المــسلحة حمايــة المــدنيين في التراعــات  أن تكفــل اينبغــي   - ٩٠

وينبغـي أن  . المسلحة، واحترام القانون الدولي لحقـوق الإنـسان والقـانون الإنـساني الـدولي      
نتــاج ونقــل الألغــام المــضادة  تــصادق الحكومــة علــى اتفاقيــة حظــر اســتعمال وتكــديس وإ  

  .للأفراد وتدمير تلك الألغام
وينبغــي معالجــة الادعــاءات المــستمرة عــن انتــهاكات حقــوق الإنــسان في المنــاطق      - ٩١

وعلاوة على ذلك، يجب أن تتاح للأمـم المتحـدة وشـركائها إمكانيـة              . المتضررة من التراع  
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ــا إلى       ــؤ به ــستقلة ويمكــن التنب ــة وم ــصورة منتظم ــساعدة   الوصــول ب ــاجين إلى الم ــع المحت جمي
  .الإنسانية، سواء في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة أو المناطق غير الخاضعة لسيطرتها

في حـوار جـاد لمعالجـة الـشواغل         الإثنية  لحكومة إشراك الفئات    اوينبغي أن تواصل      - ٩٢
  .التي طال أمدها وتعمقت جذورها، وللتوصل إلى حلول سياسية دائمة

ــشردين         - ٩٣ ــة للاجــئين والم ــودة الطوعي ــضمان الع ــضرورية ل ــدابير ال ــي اتخــاذ الت وينبغ
  .وإعادة إدماجهم، وذلك عن طريق التشاور مع جميع المعنيين

  : ما يليلحكومةأن تتولى اما يتعلق بالحالة في ولاية راخين، ينبغي  وفي  - ٩٤
ون، وتقـديم المـسؤولين   التعامل مع جميع حوادث العنف وفقاً لأحكام القان      كفالة    )أ(  

  عنها إلى القضاء، واحترام حقوق الإجراءات القانونية الواجبة للمتهمين احتراماً تاماً؛
قـوق الإنـسان في إطـار       لحانتـهاكات   حـدوث   ادعـاءات   كفالة التحقيق في      )ب(  

  العنف بين المجتمعات المحلية؛
ل العنف وانتهاكات    اتخاذ التدابير المناسبة لحماية الشهود على أعما       كفالة  )ج(  

  حقوق الإنسان؛
إمكانية الوصول الآمن وبدون قيود للأمم المتحدة والمنظمات الدوليـة          توفير    )د(  

غير الحكومية إلى السكان المشردين الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، والعمل مـع تلـك    
  .تراهة والحياديةالمنظمات لمحاربة التصورات بأن تقديم المساعدة لا يلتزم بمفاهيم ال

تمييـز  التعـصب و القائمـة علـى ال   للمواقف ذات الجـذور العميقـة        يتصدال  )هـ(  
ــدين، و  ضــع سياســة انــدماج ومــصالحة طويلــة الأمــد لجماعــات    وعلــى أســاس العــرق وال
  المشردين من البوذيين والمسلمين؛

تـرام حقـوق     اح كفالـة تدابير لمعالجة التمييز المتأصل ضد جماعة الروهنجيا و       اتخاذ    )و(  
  ؛١٩٨٢الإنسان الواجبة لهم، وينبغي أن يشمل ذلك إعادة النظر في قانون الجنسية لعام 

ز الحوار مع دول الجوار لإيجاد حلول دائمة قائمة على مبادئ حقوق يتعز  )ز(  
  ا؛يجنالإنسان لحالة انعدام الجنسية لشعب الروه

ــة غــير  ســراح مــوظفي الأمــم المتحــدة ومــوظفي المنظمــا   إطــلاق   )ح(   ت الدولي
  .الحكومية الذين لا يزالون رهن الاحتجاز

  :ولإرساء سيادة القانون داخل ميانمار، ينبغي على الحكومة القيام بما يلي  - ٩٥
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مع الجهات المعنية بالأمر والمنظمات الدولية، لتقيـيم الحالـة الراهنـة            العمل    )أ(  
  ؛لسيادة القانون وإمكانية اللجوء إلى القضاء

د التـشريعات   ي ـ اسـتراتيجية شـاملة ومتـسقة للإصـلاح التـشريعي وتحد           ضعو  )ب(  
 النظر في ذلـك ومناقـشته علـى النحـو           كفالة؛ و لاستعراضها على وجه السرعة   الأولوية   ذات

 التمـاس   مواصـلة الملائم في البرلمان وإجـراء المناقـشات المنهجيـة مـع الجهـات المعنيـة بـالأمر؛ و                 
  ؛لمتحدة، في ما يتعلق باستعراض التشريعات وإصلاحهاالمساعدة، بما في ذلك من الأمم ا

ــام   تـــسريع   )ج(   ــة التـــشريعات والأحكـ ــتعراض ومراجعـ ــة إلى اسـ ــود الراميـ الجهـ
القانونيــة الــتي تتعــارض مــع المعــايير الدوليــة لحقــوق الإنــسان، مــع تحديــد تــواريخ مــستهدفة     

ايــة الدولــة مــن وينبغــي أن يــشمل الاســتعراض قــانون حم. واضــحة للانتــهاء مــن الاســتعراض
، وقـانون  )، ويعرف بقانون حماية الدولة١٩٧٥لعام (أعمال تخريبية   القيام ب   يودون مخاطر من 

ــام(أحكــام الطــوارئ   ــشر   )١٩٥٠ لع ــسجيل دور الطباعــة والن ــانون ت ــام (، وق ، )١٩٦٢لع
وقــانون حمايــة النقــل الــسلمي المــنظم لمــسؤولية الدولــة والأداء النــاجح لمهــام المــؤتمر الــوطني     

، والقانون المتعلق بتـشكيل المنظمـات       )١٩٩٦لعام  (لمناهضة الإضرابات وحركات المعارضة     
لعـام  (، وقـانون الـصور المتحركـة        )١٩٨٥لعام  (، وقانون التلفزيون والفيديو     )١٩٨٨ لعام(

، وقـانون الجمعيـات غـير المـشروعة         )١٩٩٦لعـام   (، وقانون تطوير علـم الحاسـوب        )١٩٩٦
 ١٤٥ و ١٤٣، والمـــواد )٢٠٠٤لعـــام (عـــاملات الإلكترونيـــة ، وقـــانون الم)١٩٠٨لعـــام (
ألف من قـانون العقوبـات، وقـانون الإجـراءات      - ٢٩٥و ) ب (٥٠٥  و٥٠٥ و  ١٥٢ و

  ؛)١٩٣٣لعام (، وقانون الإبراق اللاسلكي )١٩٢٣لعام (الجنائية، وقانون الأسرار الرسمية 
 بوسـائل منـها التـدريب       التنفيذ الفعـال للقـوانين الجديـدة والمنقحـة،        كفالة    )د(  

وبناء قـدرات المؤسـسات المنفـذة، والعـاملين في المهـن القانونيـة، ومـوظفي إنفـاذ القـانون،                    
  وسلك القضاء؛

   الجيش لقانون البلد؛إخضاعالسيطرة المدنية على القوات المسلحة وكفالة   )هـ(  
لمحامين مزيد من الاهتمام للإصلاح القضائي ولبناء قدرات القضاة واإيلاء   )و(  

وتدريبهم، وذلك لمعالجة الشواغل المستمرة المتعلقة باستقلالية السلطة القـضائية ونزاهتـها            
  وفعاليتها؛
النظـر في ممارسـة إلغـاء       إعـادة   دعم إنشاء نقابة مهنيـة مـستقلة للمحـامين و           )ز(  

  الرخص وذلك لتمكين المحامين من ممارسة المهنة بحرية؛



A/67/383
 

30 12-52046 
 

لائم للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ميانمار، على         الأساس القانوني الم   يرتوف  )ح(  
نحو يتفق تماماً مع مبادئ باريس، بالإضـافة إلى المـوارد والقـدرات اللازمـة لـضمان اسـتقلالية                   

  .اللجنة وفعاليتها، وشفافية العمليات وخضوعها للمساءلة لضمان تنفيذ توصياتها
يع الجهات المعنية بالأمر بشأن جـدوى       ينبغي أن يبدأ البرلمان عملية التشاور مع جم         - ٩٦

  .واستصواب إنشاء لجنة لتقصي الحقائق
طويل الأمد مع مفوضية حقوق الإنسان،      الستستفيد ميانمار كثيراً من التعاون المنظم         - ٩٧

وينبغي للحكومة أن تواصل المشاركة مـع       . وذلك بسبل عديدة منها الوجود الميداني في البلد       
  . والتماس المساعدة منها في دعم جهودها الإصلاحيةمفوضية حقوق الإنسان
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	أولا - مقدمة
	1 - أنشأت لجنة حقوق الإنسان، في قرارها 1992/58، ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، ومدد هذه الولاية مجلس حقوق الإنسان مؤخرا في قراره 19/21. ويغطي هذا التقرير، المقدم عملا بقرار المجلس 19/21 وقرار الجمعية العامة 66/230، التطورات المتعلقة بحقوق الإنسان والتي حدثت في ميانمار منذ التقرير السابق الذي قدمه المقرر الخاص إلى المجلس في آذار/مارس 2012 (A/HRC/19/67)، وإلى الجمعية العامة في أيلول/سبتمبر 2011 (A/66/365).
	2 - وفي الفترة من 30 تموز/يوليه إلى 4 آب/أغسطس 2012، أجرى المقرر الخاص بعثته السادسة إلى ميانمار، حيث التقى بوزير الخارجية، ووزير الداخلية، ووزير شؤون الحدود، ووزير الرعاية الاجتماعية والإغاثة وإعادة التوطين (الذي يشغل أيضا منصب وزير العمل)، ووزير الهجرة والسكان، ونواب وزراء الصحة والتعليم، والنائب العام، ورئيس القضاة، وقضاة آخرين بالمحكمة العليا، وأعضاء عدة لجان برلمانية. وإضافة إلى ذلك، التقى بأونغ سان سو كي، وأعضاء لجنة ميانمار الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، وثلاثة من سجناء الضمير في سجن إنسين، منهم أحد موظفي الأمم المتحدة، وأحد سجناء الضمير في مستشفى إنسين، أطلق سراحه في وقت لاحق، وأعضاء فريق الأمم المتحدة القطري، وأعضاء السلك الدبلوماسي.
	3 - وزار ولاية راخين، حيث التقى بسلطات الولاية والسلطات المحلية وأعضاء من الطائفة المسلمة. وزار قرى أحرقت، ولاحظ تشييد ملاجئ جديدة. وزار هو وفريقه أيضا مخيمات للنازحين من الطائفتين البوذية والمسلمة على حد سواء في سيتوي ومونغدو. وفي سجن بوثيداونغ، التقى بخمسة من موظفي الأمم المتحدة المحتجزين لأسباب تتصل بالأحداث. وهو يعرب عن شكره لحكومة ميانمار على تعاونها معه وعلى تيسيرها وصوله إلى ولاية راخين.
	4 - وقد واصل أيضا العمل مع الحكومة من خلال سفيريها في جنيف ونيويورك، وأرسل عدة رسائل خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وشملت تلك الرسائل نداء عاجلا مشتركا مؤرخا 30 كانون الأول/ديسمبر 2011 مع المقررة الخاصة المعنية بالعنف المرتكب ضد المرأة وأسبابه وعواقبه ورئيس - مقرر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، بشأن الزعم بقيام أفراد عسكريين في ولاية كاشين باختطاف واغتصاب سوملوت روي جا؛ ورسالة ادعاء مشتركة مؤرخة 23 شباط/فبراير 2012 مع المقررين الخاصين المعنيين باستقلال القضاة والمحامين، وبتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وبالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، بشأن إدانة 32 محاميا في إجراءات المحاكمة وطردهم من المهنة، وهو ما يشكل انتهاكا لضمانات المحاكمة العادلة؛ ونداء عاجلا مشتركا مؤرخا 7 أيار/مايو 2012 مع المقررين الخاصين المعنيين باستقلال القضاة والمحامين، وبحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بشأن الانتهاك المزعوم لضمانات الإجراءات القانونية الواجبة في محاكمة فيو واي أونغ وحرمانها المزعوم من الحصول على الرعاية الطبية المتخصصة المناسبة؛ ورسالة ادعاء بتاريخ 28 حزيران/يونيه 2012 بشأن الاعتقال الانفرادي المزعوم لخمسة من موظفي الأمم المتحدة.
	5 - وزار أيضا تايلند في الفترة من 6 إلى 8 آب/أغسطس 2012، والتقى بممثلي المجتمع المدني، ومكاتب الأمم المتحدة الإقليمية في بانكوك، وفريق الأمم المتحدة القطري، والأوساط الدبلوماسية، ووزارة الخارجية. وهو يعرب عن شكره للحكومة على تعاونها معه. وأثناء وجوده في تايلند، ناقش في اتصال هاتفي الوضع في ولاية راخين مع فيجاي نامبيار، المستشار الخاص للأمين العام المعني بميانمار، وسورين بيتسوان، الأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا، وسريبرافا بيتشاراميسري، ممثل تايلند لدى اللجنة الحكومية الدولية الرابطة المعنية بحقوق الإنسان.
	6 - ويود المقرر الخاص أن يشكر مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وخصوصا مكاتبها في جنيف وبانكوك ونيويورك، على مساعدته في أداء ولايته.
	ثانيا - حالة حقوق الإنسان
	7 - في سياق الإصلاحات المستمرة، فإن مما يشجع المقرر الخاص هو حدوث أوجه تحسن في حالة حقوق الإنسان في ميانمار، وتزايد مشاركة المجتمع المدني والأحزاب السياسية وسائر أصحاب المصلحة، في عملية الإصلاح. وقد لمس مزيدا من الانفتاح في مناقشة مسائل حقوق الإنسان، ومزيدا من الحوار النقدي بشأن توجه الإصلاحات ووتيرتها ونطاقها. وإضافة إلى ذلك، استمر تطور المؤسسات الوطنية التي تقوم بأدوار هامة في تعزيز التحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان. ومع ذلك، ما زالت ميانمار تتعامل مع التحديات الخطيرة لحقوق الإنسان التي، كما تبين من الأحداث التي جرت في ولاية راخين، يجب أن تُعالج لكي يتسنى إحراز تقدم في مجال الانتقال الديمقراطي والمصالحة الوطنية.
	ألف - سجناء الضمير
	8 - صدرت، منذ تشكيل الحكومة الجديدة، ست حالات عفو، وأُطلق سراح أكثر من 730 شخصا من سجناء الضمير. وأسفر العفو الأخير، الذي أعلنه ثين سين، رئيس ميانمار، في 17 أيلول/سبتمبر 2012، عن إطلاق سراح أكثر من 80 سجينا من سجناء الضمير، وقد مُـنح العفو وفقا للمادة 204 (أ) من الدستور والقسم 401 (1) من قانون الإجراءات الجنائية.
	9 - ورحب المقرر الخاص علنا بإطلاق سراح هؤلاء السجناء، مع ملاحظة أن المادة 401 (1) من قانون الإجراءات الجنائية تفرض شروطا، مثل قضاء فترة الحكم المتبقية في السجن إذا ارتُـكبت جريمة في المستقبل. وفُـرضت شروط مماثلة على بعض من أطلق سراحهم بموجب العفوين الصادرين في 2 كانون الثاني/يناير و 3 تموز/يوليه 2012. وهو يعيد تأكيد إن إطلاق سراح سجناء الضمير يجب أن يتحقق من دون أية شروط.
	10 - وينبغي توفير ما يكفي من الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية لمن أُفرج عنهم، ولا سيما أولئك الذين عانوا سوء المعاملة أو تعرضوا لفترات طويلة من الحبس الانفرادي. وينبغي أيضا أن يقدم دعم لإعادة التأهيل، نظرا لأن العديد من السجناء السابقين يواجهون صعوبات في العثور على عمل أو في مواصلة تعليمهم. وعلاوة على ذلك، ما زالت طلبات العديد من السجناء السابقين للحصول على جوازات سفر تلاقي رفضا، ولذا لا يستطيعون السفر إلى الخارج، في حين أن أصحاب المهن الطبية والقانونية منهم قد ألغيت تراخيصهم. وينبغي أن تكفل الحكومة احترام حقوق وحريات المفرج عنهم وإزالة أي قيود مفروضة عليهم.
	11 - وأُتيح للمقرر الخاص، أثناء بعثته، أن يقابل على انفراد جميع الأسرى الذين طلب أن يراهم. وقد التقى ثلاثة من سجناء الضمير في سجن إنسين وواحد في مستشفى إنسين. وفي 3 تموز/يوليه 2012، أُبلغ المقرر بأن فيو واي أونغ، الذي كان قد التقى به في وقت سابق، في آب/أغسطس 2011 وشباط/فبراير 2012، قد مُـنح عفوا وأُفرٍج عنه. وقد أثنى على الرئيس والحكومة لاتخاذ هذه الخطوة الإيجابية. ورفع فيو واي أونغ الآن استئنافا ضد إدانته بالتورط في التفجيرات التي وقعت في نيسان/أبريل 2010. ويشير المقرر الخاص إلى مزاعم التعذيب خلال استجواب فيو واي أونغ عقب اعتقاله، والانتهاكات المزعومة لحقوقه في إجراءات التقاضي الواجبة أثناء محاكمته.
	12 - وعموما، يشعر المقرر الخاص بالقلق لأن عددا من سجناء الضمير ما زالوا رهن الاحتجاز في جميع أنحاء ميانمار، بما في ذلك مينت آي، مدير منظمة المدافعين عن حقوق الإنسان والمروجين لها. ويكرر التأكيد على لزوم أن تفرج الحكومة عن جميع سجناء الضمير الباقين دون شروط أو تأخير. وهذا أمر أساسي لتحقيق المصالحة الوطنية والتحول الديمقراطي في ميانمار.
	13 - وما زالت هناك اختلافات، بشأن عدد من تبقى من سجناء الضمير، بين المصادر المختلفة، مثل الحكومة والرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية ومجموعة السجناء السياسيين السابقين. وبناء على ذلك، فهناك حاجة إلى تحقيق شامل ودقيق، يستند إلى مشاورات واسعة وعامة مع جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة، مثل المنظمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والسجناء المفرج عنهم أنفسهم، لتوضيح السجلات وجمع المعلومات عن الأعداد المتبقية. وينبغي أن تنظر الحكومة في هذه المسألة على وجه السرعة، بسبل من بينها الاستعانة بمساعدة دولية حسب المقتضى.
	باء - ظروف احتجاز السجناء ومعاملتهم
	14 - تلقى المقرر الخاص، وما زال يتلقى، ادعاءات متواصلة بتعذيب المعتقلين وسوء معاملتهم، ولا سيما أثناء استجوابهم من قبل مسؤولي الفرع الخاص. وتتطلب هذه المسألة اهتماما جادا. وينبغي اتخاذ تدابير وقائية فورية وفعالة، وضمان إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وفعالة في جميع الادعاءات. ولا ينبغي اتخاذ أي إفادة أُدلي بها نتيجة للتعذيب دليلا في أية إجراءات، إلا إذا كانت ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب، كدليل على الإدلاء بتلك الإفادة. ويوصي المقرر الخاص أيضا بأن تصبح الحكومة طرفا في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والبروتوكول الاختياري الملحق بها.
	15 - وأثار أثناء بعثته قضية لاهتاو برانغ شونغ، وهو أحد سكان قرية كاشين، اعتُقل في 17 حزيران/يونيه 2012 لصلات مزعومة بينه وجيش استقلال كاشين، وللتورط في مؤامرة في عملية تفجير. وقد زعم أنه عُـذب أثناء استجوابه من قبل مسؤولين عسكريين أجبروه على الاعتراف، وقيل إنه حُـرم من الحصول على العلاج الطبي المناسب للإصابات التي لحقت به. وكانت محاكمته جارية وقت كتابة هذا التقرير.
	16 - وأُبلغ المقرر الخاص بأن أعضاء لجنة ميانمار الوطنية لحقوق الإنسان قابلوا لاهتاو برانغ شونغ خلال بعثتهم إلى ولاية كاشين في الفترة من 23 إلى 27 تموز/يوليه 2012 ووجدوا أدلة على تعذيبه. ويرحب المقرر الخاص ببيان اللجنة المؤرخ 15 آب/أغسطس، الذي جاء فيه أن التعذيب أثناء الاستجواب يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان ويجب تجنبه، ويعرب عن أمله في أن تُـتخذ الإجراءات المناسبة وأن يُقدم مرتكبوه إلى العدالة.
	17 - ويمكن أن يثبت رصد مرافق الاحتجاز وتفتيشها، وبخاصة القيام بزيارات منتظمة ومفاجئة، فعاليته في معالجة الشواغل المتعلقة بظروف الاحتجاز وفي منع التعذيب وسوء المعاملة. وفي حين تستطيع لجنة ميانمار الوطنية لحقوق الإنسان القيام بدور هام في هذا الصدد، فقد أشار المقرر الخاص في وقت سابق إلى عدة مسائل مثيرة للقلق، من بينها شرط الحصول على إذن رئاسي للقيام بزيارات للسجون، وكون المقابلات التي كانت تُجرى مع السجناء كانت تتم بحضور مسؤولي السجن. ونظرا لقلة آليات الرقابة الخارجية لنظام السجون في الوقت الحاضر، ينبغي أن تسمح الحكومة للجنة الدولية للصليب الأحمر ومجموعات الرصد الوطنية بالوصول الكامل إلى السجون.
	18 - وهو يلاحظ أن وزارة الداخلية تقوم بإعداد نسخة منقحة من قانون تنظيم السجون، ويرحب بإجراءها مشاورات مع منظمة العمل الدولية ومفوضية حقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وغيرها. وبناء على توصياته السابقة، أعرب عن أمله في أن تكون الأحكام المتعلقة بالحبس الانفرادي والنقل إلى سجون نائية وتقديم المساعدة الطبية والعقوبة خارج نطاق القضاء متفقة مع المعايير الدولية. وبصفة أوسع نطاقا، قال إنه يأمل أن يمتثل القانون المنقح لمعايير مثل القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء، ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة النساء السجينات، والتدابير غير الاحتجازية للمجرِمات (قواعد بانكوك). وبمجرد اعتماد القانون المنقح، ستنشأ حاجة إلى القيام بمزيد من الإصلاحات التشريعية، بما في ذلك إصلاح قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، واللوائح ذات الصلة بالشرطة.
	جيم - مسائل أخرى متعلقة بالحقوق المدنية والسياسية
	19 - في 5 تموز/يوليه، تم إصدار القواعد واللوائح المنفذة لقانون التظاهر والتجمع السلميين، الذي يسمح بالقيام باحتجاجات سلمية بشروط معينة. وقد أبرز المقرر الخاص في السابق كيف يمكن أن تؤدي تلك الشروط إلى فرض قيود غير تناسبية. على سبيل المثال، يحظر التشريع تنظيم احتجاجات في المصانع والمستشفيات والمكاتب الحكومية، ويفرض عقوبة السجن لمدة عام على الاحتجاجات التي تتم دون إذن. وهو يعتقد أن أسباب رفض الطلبات مجحفة بشكل مفرط، وقد تؤدي إلى قرارات تعسفية وتنتهك الحق في حرية التجمع والتعبير.
	20 - وقد جرت احتجاجات بموجب القانون، ولكن قيل إن طلبات مختلفة للقيام بمظاهرات قد رُفضت، كما تفيد التقارير، بما في ذلك الطلبات المقدمة من أعضاء الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، الذين كانوا يرغبون في إحياء ذكرى يوم الشهداء، ومن أعضاء الاتحاد العام للاتحادات الطلابية في بورما، الذين سعوا لإحياء الذكرى الخمسين لأحداث 7 تموز/يوليه 1962 في جامعة يانغون (حينما أطلق الجيش الرصاص على الطلاب وقصف مبنى اتحاد الطلبة). وتفيد التقارير بأن أفراد الفرع الخاص اعتقلوا أكثر من 20 شخصا من أعضاء الاتحاد في 6 تموز/يوليه لأمور تتعلق بالاحتفال الذي كان مزمعا تنظيمه، وإن كان قد تم الإفراج عنهم في وقت لاحق.
	21 - وهناك مخاوف مماثلة بشأن متطلبات ومحظورات ما قبل الإشعار بتنظيم المظاهرات في ما يتعلق بأماكن التظاهر، وتتصل بقانون منظمة العمل، الذي دخل حيز النفاذ في 9 آذار/مارس 2012.
	22 - وقد سبق أن أبلغ المقرر الخاص عن تخفيف القيود المفروضة على وسائط الإعلام وشبكة الإنترنت. وأعلنت شعبة فحص الصحف وتسجيلها في 20 آب/أغسطس 2012 أن الدوريات والمنشورات التي تغطي الأخبار وشؤون الدين والتعليم والشؤون العامة لم تعد ملزمة بتقديم المواد للموافقة عليها قبل نشرها. ومع ذلك، فإن استمرار ضرورة تقديم نسخ بعد النشر يثير القلق من مواصلة الرقابة على الصحفيين ومقاضاتهم. 
	23 - ولا تزال هناك أيضا قيود أخرى، منها ما يلي: وفقا لمبدأ توجيهي مؤلف من 16 نقطة أصدرته الشعبة لوسائط الإعلام في إطار إعلان 20 آب/أغسطس ذاته، يُحظر نشر المواد التي تنتقد الدولة أو تتعارض مع القضايا الوطنية الثلاث (عدم تفكيك الاتحاد، وعدم هدم صرح التضامن الوطني، وتكريس السيادة الوطنية). وعلقت الشعبة صدور مجلة لنشرها صورا تتعلق بالأحداث التي وقعت في ولاية راخين في 11 حزيران/يونيه 2012، ودوريتين إخباريتين لعدم عرضهما مواد عليها قبل نشرها في 31 تموز/يوليه. ويتكهن البعض بأن تعليق النشر مرتبط بمواد نشرت عن تعديل وزاري محتمل. وفي 1 آب/أغسطس، شكل صحفيون وإعلاميون لجنةً لحرية الصحافة، ودعوا إلى الرفع الفوري لحالات تعليق النشر ووضع حد للرقابة. واندلعت الاحتجاجات في الأيام التالية. وفي 6 آب/أغسطس، أُعلن عن إمكانية استئناف نشر الدوريتين في 18 آب/أغسطس، وإن لم ترد تفاصيل أخرى.
	24 - وفي 1 آذار/مارس 2012، أشار الرئيس إلى تشكيل مجلس للصحافة حتى تُكفل لوسائط الإعلام الحرية والمساءلة في إطار نظام للضوابط والموازين وفقا للممارسات الديمقراطية. وفي 9 آب/أغسطس، انتقدت رابطات الصحفيين ووسائط الإعلام تكوين المجلس، كما تناولت بالنقد بعض مهامه مثل الإشراف على عمل الصحافة واستعراض المنشورات الأجنبية. وإثر مناقشات دارت بين وزير الإعلام ورابطات وسائط الإعلام، أفيد أن مجلس صحافة مؤقت جديد شكل في 17 أيلول/سبتمبر قد لبى الشواغل المعرب عنها. 
	25 - ويتابع المقرر الخاص التطورات فيما يتعلق بصياغة قانون جديد لوسائط الإعلام، الأمر الذي تردد أن من شأنه تحديد مبادئ توجيهية جديدة للنشر وإلغاء الرقابة. وفي حين جرت مشاورات مع جهات عدة، منها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، يساور بعض العاملين في وسائط الإعلام القلق من أن هذه المشاورات لم تكن شاملة أو مفيدة أو كافية. 
	26 - إضافة إلى ذلك، لا تزال هناك قيود، حتى توضع قوانين جديدة، في إطار التشريعات القائمة، من قبيل قانون المعاملات الإلكترونية (2004) وقانون الصور المتحركة (1996) وقانون تطوير علم الحاسوب (1996) وقانون التلفزيون والفيديو (1985) وقانون تسجيل دور الطباعة والنشر (1962) وقانون الإبراق (1933). ولذلك ينبغي تسريع الجهود الرامية إلى استعراض وإصلاح القوانين التي سبق تحديدها على أنها لا تتفق تماما مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وينبغي أن تشمل إعادة النظر في اللغة الغامضة والفضفاضة المستخدمة، على سبيل المثال بشأن ”السلام والأمن“ أو ”الضرر بالدولة“، والتي دائما ما تؤدي إلى فرض قيود غير ضرورية وغير تناسبية على حرية التعبير.
	دال - المجتمع المدني 
	27 - يرى المقرر الخاص أن ازدهار المجتمع المدني حيوي للمجتمع الديمقراطي الذي يعزز حقوق الإنسان ويحميها. وهو يحث الحكومة على إجراء إصلاحات تشريعية من أجل إطلاق إمكانات المجتمع المدني وإضفاء الطابع المؤسسي على بيئة أكثر انفتاحا وتسامحا. 
	28 - وقد سبق أن أبرز شواغل متعلقة بقانون الجمعيات غير الشرعية (1908)، الذي كان يطبق بشكل منهجي لإدانة سجناء الضمير، ودعا إلى استعراضه وإصلاحه. وبموجب هذا القانون، قد تعتبر الجمعية غير شرعية إذا تدخلت أو كان من أهدافها التدخل في تطبيق القانون وصون القانون والنظام، أو كانت تشكل خطرا على السلام العام. وفي إطار المادة 17 (1) من القانون، فإن أي عضو في جمعية أعلن أنها غير شرعية، أو يساعد عمليات هذه الجمعية، يمكن سجنه ما بين سنتين وثلاث سنوات. 
	29 - وبموجب القانون المتعلق بتكوين المنظمات (1988) واللوائح والأنظمة المنبثقة عنه، يلزم لتكوين منظمة تقديم طلب إلى وزارة الداخلية (وزارة الداخلية والشؤون الدينية سابقا). وقد يُرفض منح الإذن لأسباب فضفاضة وغامضة. فعلى سبيل المثال، تحظر المادة 5 من القانون تكوين المنظمات التي ”تحاول اقتراف أعمال قد تقوض بأي حال من الأحوال القانون والنظام، أو السلام والطمأنينة، أو الاتصالات الآمنة والمأمونة، أو تحرض أو تحض عليها، أو تتهاون مع مرتكبيها، أو ترتكبها“ وهناك أيضا شواغل بشأن عدم الاتساق في عملية التسجيل المرهقة، التي تقتضي توصيات من الوزارات المعنية. وتعد الرسوم، التي تردد أنها تبلغ 000 500 كيات، باهظة لا طاقة لكثير من المنظمات بسدادها. وأفيد أنه يحظر على المنظمات أيضا قبول عضوية أفراد من رجال الدين والأحزاب السياسية وسجناء الضمير السابقين. 
	30 - وفي 16 آب/أغسطس 2012، وافق البرلمان على مراجعة تشريعات التسجيل القائمة وصياغة قانون جديد خصيصا للمنظمات غير الحكومية. ويأمل المقرر الخاص أن يؤدي هذا إلى عملية تسجيل تتسم بالوضوح والشفافية. وعلاوة على ذلك، ينبغي إعادة النظر في مركز المنظمات غير المسجلة رسميا والتي حظرتها الحكومات السابقة و/أو التي أعلنت أنها غير قانونية بموجب قانون الجمعيات غيرالشرعية. فعلى سبيل المثال، أفيد أن أعضاء الجماعات الطلابية، من قبيل ”موجة الجيل“ و ”اتحاد عموم طلاب بورما“، ما زالوا يواجهون المضايقات والاعتقال. وهناك مزاعم بأن السلطات الحكومية حذرت زعماء اتحاد عموم بورما في حزيران/يونيه 2012 من تسجيل الاتحاد كرابطة رسمية أو المخاطرة بالسجن. 
	هاء - الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
	31 - يلاحظ المقرر الخاص اعتماد الخطة الوطنية للتنمية الريفية والحد من الفقر (2011-2015)، التي ترمي إلى خفض معدل الفقر من 26 إلى 16 في المائة بحلول عام 2015؛ والإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى إرساء أسس اقتصاد السوق وتعزيز النمو وتشجيع الاستثمار الأجنبي؛ وإنشاء مجلس وطني للاستشارات الاقتصادية والاجتماعية في 13 حزيران/يونيه 2012. وقد أطلق الرئيس في 19 حزيران/يونيه موجة ثانية من الإصلاحات ركزت على التنمية والرفاه العام، وتعرض على البرلمان قوانين متعلقة بمكافحة الفساد والضمان الاجتماعي ووضع حد أدنى جديد للأجور. 
	32 - ويرحب المقرر الخاص باعتماد استراتيجية مشتركة مع منظمة العمل الدولية في 4 تموز/يوليه من أجل القضاء على كافة أشكال السخرة بحلول عام 2015. وفي 1 أيار/مايو، التزم الرئيس بـ ”القضاء على كافة أشكال السخرة قضاءً مبرما [بغية] تعزيز المبادئ الخالدة للعدالة والحرية والمساواة في الاتحاد“ ويجرم قانون إدارة الأحياء أو القرى المعدل، الذي أقره البرلمان في 23 آذار/مارس، السخرة، وينقح تعريفها بما يتسق مع الاتفاقية المتعلقة بالسخرة أو العمل القسري (الاتفاقية رقم 29). وفي 21 آذار/مارس، أصدر القائد العام لخدمات الدفاع تعليمات أشار فيها إلى عدم التسامح مع أعمال السخرة والمعاقبة عليها بموجب المادة 374 من القانون الجنائي. 
	33 - وفي نيسان/أبريل 2012، أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق بعض الجزاءات المفروضة على ميانمار، إثر إعلانات مماثلة صدرت من حكومتي أستراليا والنرويج في كانون الثاني/يناير. وفي تموز/يوليه، خففت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بعض الجزاءات المالية وجزاءات الاستثمار. وتقوم المنظمات الدولية أيضا بالمشاركة من جديد مع ميانمار أو توسيع نطاق المشاركة معها. ورفعت منظمة العمل الدولية القيود المفروضة على مشاركة ميانمار الكاملة في أنشطة المنظمة، ويقوم المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي باتخاذ خطوات لتطبيع برنامجه، ويقدم لها المساعدة الآن مصرف التنمية الآسيوي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. 
	34 - ويلاحظ المقرر الخاص التقدم المحرز في وضع جدول أعمال لمجالي الصحة والتعليم. وفي آذار/مارس 2012، أقر البرلمان زيادة قدرها أربعة أضعاف في الإنفاق على الصحة، وضعفان في الإنفاق على التعليم للفترة 2012-2013، رغم أن هذا لا يتجاوز نسبة 2.93 في المائة و 4.91 في المائة، على التوالي، من إجمالي ميزانية الحكومة. والتزمت ميانمار بتعزيز الاستراتيجية العالمية لصحة المرأة وصحة الطفل وكفالة أن يحصل غالبية سكانها على خدمات الرعاية الصحية وأن تشملهم هذه الخدمات بحلول عام 2015. وأُبلغ المقرر الخاص، أثناء بعثته، باعتماد الخطة الاستراتيجية الوطنية لصحة الطفل للفترة 2010-2014، والخطة الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية للفترة 2009-2013، بالإضافة إلى التدابير الرامية إلى تحسين الخدمات الصحية في المناطق الريفية والحدودية. ويرحب بالأولوية التي أوليت للقطاع الصحي، ويأمل أن يستمر إيلاء اهتمام لأوجه التفاوت الكبير التي ما زالت قائمة بين المناطق في الحصول على الخدمات الصحية وفي مدى جودتها، مما يؤثر بشكل خاص على الأقليات الإثنية والمجتمعات المحلية في المناطق الحدودية. 
	35 - وأُبلغ المقرر الخاص عن قانون جديد للتسجيل في المدارس الخاصة، وعن تدابير ترمي إلى إجراء استعراض شامل لقطاع التعليم بالتعاون مع منظمات من قبيل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف). وسُلط الضوء أيضا على الجهود المبذولة لتوفير التعليم الابتدائي المجاني، وتحسين نوعية التعليم وزيادة فرص الحصول عليه (بما في ذلك في المناطق الحدودية) وتحسين المركز الاجتماعي للمعلمين. وتتماشى هذه الجهود مع توصياته السابقة (انظر: A/HRC/16/59) والملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الطفل (انظر: CRC/C/MMR/CO/3-4).
	36 - وما زال المقرر الخاص يتلقى تقارير عن انتهاكات حقوق الأراضي والسكن، لا سيما فيما يتعلق بالأثر المترتب على مشاريع الهياكل الأساسية واستغلال الموارد الطبيعية وما يتصل بذلك من عمليات مصادرة الأراضي والاستيلاء عليها. وعلى الرغم من عدم وجود بيانات واضحة، فقد أُبلغ بأن مصادرة الأراضي قد ازدادت منذ عام 2010. وقد أفضت المزاعم المتعلقة بمصادرة الأراضي والاستيلاء عليها إلى اندلاع مظاهرات أطلقها المزارعون ونشطاء المجتمع المدني. وأقرت لجنة ميانمار الوطنية لحقوق الإنسان بأن العديد من الشكاوى التي تتلقاها متعلقة بمنازعات بشأن الأراضي ومصادرة الأراضي. 
	37 - وكثيرا ما لا يتوفر لدى المزارعين أية وثائق لإثبات ملكيتهم الأراضي. ومن يقاوم الطرد منهم يواجه المضايقات أو يتم القبض عليه. وفي قضية حدثت في تموز/يوليه 2012، أفادت التقارير أن أفراد الجيش ألقوا القبض على سبعة مزارعين سبق أن صودرت أراضيهم في منطقة بيغو. وفي قضية أخرى، في نيسان/أبريل، حكم على ثلاثة قرويين في بلدة ليوي بالسجن لمدة ستة أشهر لمقاومتهم طردهم. وقد سبق الحكم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر والأشغال الشاقة على ستة قرويين آخرين. وواجه أيضا أفراد احتجوا على مصادرة الأراضي التحرش أو اتخذت ضدهم إجراءات قانونية. وفي تموز/يوليه، أفادت أنباء عن اعتقال الشرطة خمسة مزارعين كانوا يقودون احتجاجات ضد مصادرة الأراضي في منطقة بيغو، وإجبارهم على توقيع بيان تعهدوا فيه بعدم المشاركة في أنشطة مماثلة في المستقبل. وإضافة إلى ذلك، ورفعت إحدى شركات التشييد دعاوى بالتشهير ضد سياسي كان يقدم الدعم إلى المزارعين. 
	38 - وتنص المادة 37 (أ) من الدستور على أن الدولة هي المالك النهائي لجميع الأراضي والموارد الطبيعية فوق الأرض وتحتها، وأعلى المياه وتحتها، وفي الغلاف الجوي. وعلى هذا الأساس، تخول المادة 29 من قانون الأراضي الزراعية الذي أقره البرلمان في 30 آذار/ مارس 2012 الدولة الاستيلاء على أي أراض لإقامة مشروع من أجل المصلحة الوطنية. وفي إطار الباب 15، تقع المسؤولية عن الاستيلاء على الأراضي وتسوية المنازعات المتعلقة بها على مجلس يتألف من وزير الزراعة والري ونائبه، من بين آخرين. وقد ناقش البرلمان مصادرة الأراضي في تموز/يوليه، وأفادت التقارير عن إنشاء لجنة برلمانية جديدة معنية بالتحقيق في المسألة. وأعلن مؤخرا رئيس اللجنة المعنية برصد الإصلاح والتنمية، وهي لجنة منبثقة عن البرلمان، أن قانون الأراضي الزراعية سيعدل على إثر شكاوى قدمت مؤخرا بشأن مصادرة الأراضي.
	39 - وكثيرا ما تؤدي مصادرة الأراضي وما يترتب عليها من إخلاء قسري للأفراد والمجتمعات المحلية إلى الفقر والتشرد وتدمير سبل العيش. وترتبط مصادرة الأراضي بعدم وجود حيازة آمنة قانونا، مما يشكل عنصرا أساسيا من عناصر الحق في السكن اللائق. وبالنظر إلى موجة الخصخصة وزيادة الاستثمار الأجنبي المتوقعة، إلى جانب التعجيل بالتنمية الاقتصادية، يرجح أن تحدث زيادة في مصادرة الأراضي والتشريد لأغراض إنمائية وغير ذلك من انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وميانمار ملزمة بالامتناع عن عمليات الإخلاء القسري للمنازل والأراضي والحماية منها. وفي حين أن ميانمار ليست دولة طرفا في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الأخرى التي هي دولة طرف فيها يعترف بالحق في السكن اللائق، ومنها: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
	40 - تشكل المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بعمليات الإخلاء والترحيل بدواعي التنمية، التي وضعها المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى المعيشة اللائق، إطارا لوضع السياسات والتشريعات وغيرها من التدابير اللازمة لكفالة عدم وقوع عمليات إخلاء قسري، ولتوفير وسائل انتصاف فعالة، في حال فشلت إجراءات الوقاية. وبناء على ذلك، ينبغي إجراء تقييمات شاملة للنتائج قبل تنفيذ أي مشروع قد يؤدي إلى الطرد والتشريد. وينبغي إجراء مشاورات حقيقية مع الأفراد والمجتمعات المحلية المتضررة، وتوفير ما يكفي من المعلومات (في موعد مناسب ومعقول). وينبغي أن تكفل السلطات المختصة أن يحصل الأفراد والمجتمعات المحلية المطرودة، بأمن وأمان، على الغذاء، والمياه بطرق مأمونة وآمنة، وعلى خدمات الصرف الصحي، والمأوى الأساسي، والخدمات الطبية الأساسية، والمصادر البديلة لكسب الرزق، وتعليم الأطفال. وينبغي أيضا اتخاذ تدابير لحماية حيازة الأراضي بالقانون للذين تعوزهم هذه الحماية، من أشخاص وأسر معيشية ومجتمعات محلية، بمن فيهم أولئك الذين ليست لديهم سندات رسمية للملكية العقارية.
	41 - ووفقا لحق الضحايا في استرداد ممتلكاتهم، ينبغي أن يكفل حقهم في العودة إلى منازلهم وأراضيهم السابقة، مع إصلاح أي تلف أو إعادة بناء ما تم تدميره من ممتلكات. ولا تقتصر حقوق الاسترداد على الأشخاص الذين لديهم سندات الملكية العقارية، بل تشمل كذلك مستأجري الأراضي وغيرهم من الأشخاص الذين يحوزونها بصفة قانونية. وإذا تعذرت العودة إلى البيوت أو الأراضي السابقة، يكون للمشردين الحق في التعويض عما تكبدوه من خسائر و/أو الحصول على بيوت و/أو أراض جديدة. وينبغي وضع قواعد وسياسات وآليات ملائمة لكفالة إجراء عملية مستقلة ومحايدة لتقييم طلبات استرداد المنازل والأراضي والممتلكات وإنفاذ القانون بشأنها. 
	42 - وتتحمل الشركات الخاصة أيضا مسؤولية ألاّ تكون ضالعة في انتهاكات حقوق الإنسان. وتنص المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان على لزوم أن تحترم المؤسسات التجارية حقوق الإنسان، وتقتضي أن تتجنب تلك المؤسسات إحداث آثار ضارة بحقوق الإنسان، أو المساهمة في إحداث تلك الآثار بسبب ما تقوم به من أنشطة. وينبغي، على سبيل الأولوية، وضع إطار تشريعي لكفالة منع الآثار الضارة الناجمة عن أنشطة الشركات، والحماية منها وجبر الأضرار الناتجة عنها، ولا سيما في قطاع الصناعة الاستخراجية وقطاع الطاقة، تمشيا مع المعايير الدولية المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركات. وينبغي أن تنظم الحكومة مؤتمرا عاما تشارك فيه الشركات، والأمم المتحدة، والمجتمع المدني، والجهات المعنية الأخرى، سعيا لتعزيز المناقشة والحوار بشأن هذه المسائل. 
	43 - وكما ذكر رئيس الجمهورية في 1 آذار/مارس 2012، ينبغي أن يساعد أي استثمار أجنبي على تحقيق التنمية المستدامة في البلد وألا يتسم بطابع استغلالي. وينبغي لذلك، أن ترسخ الحكومة اعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من أجل ضمان توجيه هذه العملية وفقا لمبادئ المشاركة، وعدم التمييز، والشفافية، والمساءلة، وسيادة القانون. ويرحب المقرر الخاص ببدء تنفيذ الاتفاق العالمي في ميانمار، في 1 آذار/مارس 2012، الذي بإمكانه أن يجمع بين الشركات الوطنية والشركات المتعددة الجنسيات وإدماج الممارسات المسؤولة في القطاع الخاص في ميانمار. ومن دواعي تفاؤله أيضا أن ميانمار تستعد لتصبح طرفا في مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، التي يمكن أن تساعد في تتبع الإيرادات وتسجيلها. 
	ثالثا - حالة الأقليات العرقية
	44 - يساور المقرر الخاص قلق كبير إزاء استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المناطق الحدودية المتأثرة بالنزاعات التي توجد فيها مجموعات عرقية، بما في ذلك الإغارة على السكان المدنيين، وتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء، وممارسة العنف الجنسي، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والتشريد الداخلي ومصادرة الأراضي، وتجنيد الأطفال، وأعمال السخرة والعتالة، واستخدام الألغام الأرضية. وهو يعيد تأكيد أن الحكومة وجميع الجماعات المسلحة ملزمة بكفالة حماية المدنيين أثناء النزاع المسلح وأن حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني يجب أن تحترم. وينبغي أن يظل المجتمع الدولي مهتما بهذا الأمر وأن يتابع التطورات عن كثب. ويرحب المقرر الخاص بحدوث ما يشير إلى أن الحكومة قد تنضم إلى الدول الأطراف في اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام، ويأمل في تحسين تعاونها مع المنظمات الدولية لوضع خطة شاملة لوقف استعمال الألغام الأرضية وكفالة إزالتها بصورة منهجية وإعادة تأهيل ضحاياها.
	45 - وحدد الرئيس في البيان الذي أدلى به أمام البرلمان، في 1 آذار/مارس 2012، المراحل الثلاث لخريطة الطريق نحو تحقيق السلام، وهي: توقيع اتفاقٍ لوقف إطلاق النار لإنهاء الأعمال القتالية؛ والمشاركة في التنمية الاقتصادية والقضاء على المخدرات والإدماج في إطار الدولة والمؤسسات العسكرية والسياسية؛ والعمل من خلال البرلمان على تلبية احتياجات الحكومة، وما أسماه بـ ’’الأعراق الوطنية‘‘، والمواطنين. وقد أُبرمت، في بادئ الأمر، اتفاقات لوقف إطلاق النار مع 10 جماعات عرقية مسلحة، ثم أدى الحوار المتواصل مع جماعات أخرى إلى إبرام اتفاقات إضافية، منها اتفاق يتألف من 14 نقطة أبرم مع اتحاد كارين الوطني في نيسان/أبريل 2012، واتفاق تمهيدي يتألف من خمس نقط أبرم مع حزب ولاية مون الجديد في شباط/فبراير ونيسان/أبريل. 
	46 - وأُنشئت، في أيار/مايو 2012، لجنة مركزية جديدة لصنع السلام بقيادة الرئيس، وذلك سعيا لتبسيط عملية المفاوضات. وأُنشئت أيضا لجنة للعمل من أجل تعزيز اتفاقات وقف إطلاق النار لتتحول إلى اتفاقات سلام والعمل على تلبية الاحتياجات الفورية في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار. وأنشئ في 12 حزيران/يونيه فريق لدعم المانحين لصالح السلام، تآزره جهات مانحة أخرى منها الأمم المتحدة، وأنشئ مركز للسلام لممارسة أنشطة من أجل بناء السلام. وقدمت ميانمار في 15 أيار/مايو طلبا رسميا للحصول على دعم من صندوق بناء السلام فيما يتعلق بمشاريع تنفذ في عدة ولايات. وفي حزيران/يونيه، أجرت دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام بعثة إلى ميانمار، وهي بصدد تقديم الدعم التقني والتنسيقي وخدمات المشورة في المسائل المتصلة بإجراءات مكافحة الألغام. 
	47 - وسيرصد المقرر الخاص المفاوضات السياسية عن كثب، ولا سيما كيفية معالجتها مسائل من قبيل نزع السلاح وإعادة تأهيل المحاربين السابقين وإدماجهم؛ والتحقق من وجود أطفال مجندين في الجماعات المسلحة وتسريحهم؛ وتقديم المساعدة والدعم إلى الأشخاص المتضررين من النزاع، بمن فيهم ضحايا الألغام الأرضية؛ وإزالة الألغام؛ والادعاءات المتعلقة المستمرة بوجود انتهاكات ترتكبها أطراف النزاع. وفي جميع هذه المجالات، ينبغي أن تواصل الحكومة التماس المساعدة الدولية، من جهات عدة منها مفوضية حقوق الإنسان.
	48 - وهناك تركيز متزايد بشأن احتمال عودة حوالي 000 426 شخص من اللاجئين وطالبي اللجوء في البلدان المجاورة وإعادة إدماجهم، وبشأن تهيئة الظروف المواتية لتحقيق عودتهم الطوعية والآمنة والدائمة. وقد وضعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إطارا يحدد مبادئ العودة الطوعية استنادا إلى التشاور مع جميع أصحاب المصلحة. وعلم المقرر الخاص خلال زيارته تايلند بوجود شواغل تتعلق بعدم استشارة الأفراد والمجتمعات المحلية المتضررة وبانتشار حالة انعدام اليقين في المخيمات من جراء انتشار الشائعات والمعلومات المضللة. وأشارت منظمات المجتمع المدني أيضا إلى انعدام الشفافية وعدم التشاور بشأن مفاوضات السلام. ويرى المقرر الخاص أن وجهات النظر هذه مهمة ويأمل أن تتم أي عملية من عمليات العودة في إطار التشاور مع الأشخاص والمجتمعات المحلية المتأثرة، مع اتخاذ التدابير والضمانات الضرورية للعودة الطوعية والآمنة والكريمة لهؤلاء الأشخاص وكفالة إدماجهم في مجتمعاتهم. 
	49 - وعلى الرغم من إبرام اتفاقات وقف إطلاق النار، فإن الاشتباكات مستمرة في ولايات كاشين وكاياه وكايين وشان. ففي ولاية كاشين، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة مع جيش استقلال كاشين في حزيران/يونيه 2011، تعثرت المحادثات بين منظمة استقلال كاشين والحكومة. وجدد الرئيس في بيانه الذي ألقاه أمام البرلمان في 1 آذار/مارس 2012 الدعوة السابقة إلى وقف العمليات العسكرية الهجومية. لكن الدعوتين ذهبتا أدراج الرياح. ولا يزال المقرر الخاص يتلقى ادعاءات بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إطار النزاع، ومن ذلك الإغارة على السكان المدنيين، والقتل خارج نطاق القانون، وممارسة العنف الجنسي، والتشريد الداخلي والتعذيب. وتلقى أيضا مزاعم باستخدام جميع أطراف النزاع الألغام الأرضية، وتجنيدها الأطفال، وفرضها أعمال السخرة والعتالة. وهو يكرر التأكيد على أنه من الحيوي التحقيق في هذه المزاعم على سبيل الأولوية. 
	50 - ويرحب المقرر الخاص بخطة العمل المشتركة التي اتفقت بشأنها الأمم المتحدة وحكومة ميانمار في حزيران/يونيه 2012، والتي تهدف إلى إنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم. وهو يشدد على ضرورة تمكين الأمم المتحدة وغيرها من الجهات المستقلة الفاعلة في المجال الإنساني من الوصول إلى المواقع العسكرية ومناطق النزاع من أجل رصد تنفيذ تلك الخطة. 
	51 - ويساور المقرر الخاص قلق بشأن بما بلغه من تقارير عن اعتقال أشخاص من أصول عرقية كاشينية تشتبه الحكومة في ارتباطهم بمنظمة استقلال كاشين أو جيش استقلال كاشين. فقد نفذ العديد من الاعتقالات في إطار قانون الجمعيات غير القانونية. وعلاوة على قضية لاهتاو برانغ شاونغ، أُبلغ المقرر الخاص عن قضية غالاو باوم ياو الذي اعتقل بمعية 26 رجلا آخرين، في 1 تموز/يوليه 2012، للاشتباه في ارتباطهم بجيش استقلال كاشين. وقد وُجدت جثته على مقربة من قاعدة عسكرية في شمال ولاية شان في 22 تموز/يوليه، وزُعم أنه كان عليها آثار التعذيب. ويوجه الانتباه أيضا إلى قضية سوملوت روي جا، الذي زُعم أنها اختطفت في تشرين الأول/أكتوبر 2011، وتعرضت لاغتصاب جماعي علي يد عساكر في ولاية كاشين. واستصدر زوج الضحية من المحكمة العليا، في 26 كانون الثاني/يناير 2012، أمر إحضار بموجب الدستور، لكن طلبه رُدَّ على أساس عدم وجود أدلة على أن الجيش قام باعتقال الضحية قبل اختفائها. ويشدد المقرر الخاص على أهمية تطوير استخدام أوامر الإحضار باعتبارها ضمانة قانونية أساسية لحماية حقوق الإنسان.
	52 - وفي الفترة من 23 إلى 27 تموز/يوليه 2012، أجرى أعضاء من لجنة ميانمار الوطنية لحقوق الإنسان بعثة ثانية إلى ولاية كاشين، في أعقاب بعثتهم الأولى التي جرت في كانون الأول/ديسمبر 2011. وثبت للَّجنة وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان تعرض لها مجموعة من القرويين على يد جماعات مسلحة، وقد ذكرت أن التعذيب أثناء الاستنطاق يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، ولا بد من تجنب استخدامه. ويلاحظ المقرر الخاص أن اللجنة قد بدأت دراسة الادعاءات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في ولاية كاشين، ويأمل أن تضطلع اللجنة بدور استباقي أكبر في هذا الصدد. 
	53 - وما زال حوالي 000 60 شخص مشردين حتى الآن، ومنهم ما يقرب من 000 35 شخص في المناطق التي تسيطر عليها منظمة استقلال كاشين أو جيش استقلال كاشين، والتي يظل الوصول إليها صعبا. وفي حين تواصل الحكومة والأمم المتحدة والمنظمات الأهلية والدينية تقديم المساعدة الإنسانية، أُبلغ المقرر الخاص بأن الاحتياجات الإنسانية في هذه المخيمات كبيرة، ولا سيما في المناطق التي تسيطر عليها منظمة استقلال كاشين أو جيش استقلال كاشين. ونتيجة للمفاوضات المتواصلة مع الحكومة والجماعتين المعنيتين، تمكنت قوافل الأمم المتحدة من تسليم المساعدات للمشردين في كانون الأول/ديسمبر 2011 وآذار/مارس 2012، في مناطق تشمل تلك التي تسيطر عليها الحكومة.
	54 - ويشدد المقرر الخاص مرة أخرى على ضرورة القيام على سبيل الأولوية بمعالجة حقوق واحتياجات المشردين والمتضررين من النزاع. وينبغي أن يكون بمقدور الأمم المتحدة وشركائها الوصول، بشكل منتظم ومستقل ويمكن توقعه، إلى جميع الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، بصرف النظر عن أماكن وجودهم. ولا بد أن تسمح جميع الأطراف بوصول الإغاثة الإنسانية إلى السكان المدنيين. 
	55 - ولا بد لأي حل سياسي دائم أن يعالج الأسباب الجذرية للنزاع والشواغل الخاصة للأقليات العرقية. وفي هذا الصدد، سبق للمقرر الخاص أن أبرز ما تتعرض له الأقليات العرقية من تمييز، بما في ذلك سياسات منع تدريس لغات الأقليات في المدارس والقيود المفروضة على حرية الدين أو المعتقد والحرمان الاقتصادي. وهو ما زال يتلقى تقارير عن التمييز الممارس ضد الأقليات العرقية، بما في ذلك القيود المفروضة على بناء أماكن العبادة المسيحية في ولاية شين، والقيود على العبادات، وفرض اعتناق البوذية قسرا في مدارس التدريب على المهارات المقدم لشباب الإثنيات الوطنية في المناطق الحدودية في المنطقة التي تسيطر عليها الحكومة، حيث أُبلغ عن رهبان بوذيين يعملون بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية. ويكرر المقرر الخاص الدعوة إلى منح الأقليات الإثنية حقوقها الأساسية المكرسة في صكوك منها إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية.
	رابعا - الحالة في ولاية راخين 
	56 - قام المقرر الخاص، خلال بعثته، بزيارة إلى ولاية راخين حيث كانت قد اندلعت حوادث عنف بين المجتمعات المحلية في حزيران/يونيه 2012 واستمرت في آب/أغسطس. والواضح أن العنف قد اندلع بسبب اغتصاب امرأة من راخين وقتلها في 28 أيار/مايو، على يد ثلاثة رجال مسلمين حسب ما زُعم. ولاحقا، في 3 حزيران/يونيه، قُتل 10 رجال مسلمين من يانغون، وزُعم أن ذلك كان على يد جماعة من القرويين من راخين كانوا قد توقفوا بحافلتهم في مدينة تونغوب. وأدانت محكمة مقاطعة كيوكفيو، في 18 حزيران/يونيه، ثلاثة رجال مسلمين باغتصاب المرأة التي من راخين وقتلها، وحكمت عليهم بالإعدام. وأُعرب عن شواغل إزاء سير المحاكمة وأُطلقت دعوات للتحقيق في انتحار أحد المتهمين وهو رهن الاعتقال. وليس للمقرر الخاص أي علم بصدور أي إدانات تتعلق بقتل المسلمين العشرة وهو يدعو إلى إجراء تحقيقات في هذين الحادثين وكفالة تقديم المسؤولين عن ارتكاب ذلك إلى العدالة وإلى احترام الإجراءات القانونية الواجبة بالنسبة للمتهمين احتراما كاملا. 
	57 - وفي أعقاب الحادثين المذكورين، انتشر العنف في المجتمعات المحلية في جميع أنحاء ولاية راخين فتكرر فرض حظر التجول في المناطق المتأثرة. وفي 6 حزيران/يونيه، أنشأت الحكومة لجنة تحقيق من 16 عضوا يرأسهم نائب وزير الداخلية، وأنيط بها مهمة كشف الحقائق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد ما وُصف بـ ’’الأعمال غير القانونية المنظمة والفوضوية‘‘ التي وقعت. وفي 10 حزيران/يونيه، أعلن الرئيس حالة الطوارئ في ولاية راخين بموجب المادة 412 (أ) من الدستور وحصل على مساعدة من الجيش لاستعادة القانون والنظام، بموجب المادة 413 (أ).
	58 - وعقب حدوث مزيد من العنف في آب/أغسطس، ذكرت الحكومة أن 88 شخصا قتلوا وجُرح 120 آخرون، بينما جرى تدمير أكثر من 300 5 منـزل. وفي 30 تموز/يوليه، ظل 858 فردا رهن الاحتجاز. بيد أن المقرر الخاص تلقى معلومات بالغة التباين من مصادر شتى عن حصيلة الوفيات وعن أعداد الجرحى والموقوفين.
	59 - وبينما جرى الإعراب عن القلق إزاء القيود المفروضة على وصول وسائط الإعلام الدولية وغيرها إلى ولاية راخين، سمحت الحكومة بزيارات قام بها فريق من الأمم المتحدة يقوده المستشار الخاص للأمين العام المعني بميانمار، وممثلون آخرون للأمم المتحدة، وبعثات دبلوماسية، ووزير خارجية تركيا، ووفد من منظمة المؤتمر الإسلامي.
	60 - وفي 31 تموز/يوليه و 1 آب/أغسطس، زار المقرر الخاص سيتوي وموانغداو وبيثيداونغ. ووفقا للأرقام الحكومية حينئذ، جرى إيواء نحو 000 70 شخص من المشردين داخليا في حوالي 60 مخيما. ورأى المقرر الخاص أن قرى كاملة قد انمحت من أساسها، والتقى أشخاصا فقدوا ديارهم وأسباب عيشهم وكانوا يعيشون في مراكز إيواء مؤقتة. وأعرب عن تعاطفه العميق مع أبناء جميع المجتمعات المحلية الذين خبروا هذا الشقاء وهذه المعاناة في أعقاب اندلاع العنف. وهو يقر بجهود الحكومة بالاشتراك مع هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية من أجل توفير المساعدة الإنسانية()، لكن القلق يساوره بشأن أوضاع الإيواء وحصول الأشخاص المشردين على الغذاء والمياه وخدمات المرافق الصحية والرعاية الصحية، خصوصا في مخيمات روهينغيا الواسعة، إضافة إلى خسارة أسباب العيش وفرص الالتحاق بالتعليم. وأعرب المقرر الخاص عن انـزعاجه لوجود فهم في أوساط البعض، بمن فيهم مسؤولون في الحكم المحلي، مفاده أن تقديم المساعدة من قِبل الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية يتسم بالتحيُّز. وقد عرقل هذا الشعور وصول المساعدة الإنسانية إلى بعض المناطق وأدى إلى احتجاجات ضد الموظفين وإلى تعرضهم للتهديد والترويع والإساءة. وهو يحث الحكومة على كفالة وصول المساعدة الإنسانية إلى جميع الأشخاص المشردين، ويدعو الحكومة وقادة المجتمع المحلي ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية إلى العمل معا على التصدي للتصورات القائلة بأن المساعدة الإنسانية لا تُقدَّم إلى الجميع، بصرف النظر عن الانتماء الديني أو السياسي أو الإثني، وطبقا للمبدأين الإنسانيين المتمثلين في الحياد وعدم التحيز. ويشيد المقرر الخاص بعمل الأمم المتحدة على مدى السنوات دعما لشعب ميانمار، مؤكدا على مسؤولية الحكومة عن إيضاح دور الأمم المتحدة في البلد، بوسائل عدة منها الحملات الإعلامية العامة.
	61 - ولا ينبغي الإبقاء في الأجل الطويل على الفصل القائم بين مجتمعات المسلمين والبوذيين الذي وقع بعد اندلاع العنف. وينبغي للسلطات الحكومية، عند إعادة بناء البلدات والقرى، إيلاء عناية مماثلة لإعادة بناء الثقة والاحترام بين المجتمعات المحلية، مع مواجهة التحيزات والمواقف التمييزية العميقة الجذور القائمة على الانتماءات الإثنية والدينية. وقد تجلت تلك التحيزات والمواقف التمييزية في الخطاب المناهض لمجتمع روهينغيا وفي الصور غير الدقيقة والتحريضية عن العنف المنشورة في وسائط الإعلام، بما في ذلك وسائط التواصل الاجتماعي. وينبغي، على سبيل الأولوية، وضع سياسة للإدماج، عوضا عن الفصل والتفرقة، على الصعيدين المحلي والوطني.
	62 - ومع إقراره بالحاجة إلى تدخل صارم من أجل استعادة القانون والنظام، يساور المقرر الخاص القلق بشأن الادعاءات التي تلقاها عن حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك أعمال قتل، وتوقيف واحتجاز تعسفيين، وحرمان من ضمانات المحاكمة العادلة، واللجوء إلى التعذيب في أماكن الاحتجاز. وفي حين أنكرت الحكومة ادعاءات الإساءة والاستخدام المفرط للقوة من قِبل السلطات، فإن هذه الادعاءات خطيرة وينبغي أن تولي الحكومة الأولوية للنظر فيها. ومن الأهمية بمكان، من أجل تحقيق المصالحة في ولاية راخين، تأكيد الحقيقة وكفالة العدالة والمساءلة. وعلاوة على ذلك، ففي غياب الحقائق، ستملأ المبالغات والتشويهات الفراغ على نحو يغذي المزيد من عدم الثقة والتوترات بين المجتمعات. وفي إطار هذه العملية، يشجع المقرر الخاص الحكومة على الإقرار بقيمة إتاحة الوصول دون قيود لوسائط الإعلام. وفي الوقت نفسه، يشدِّد المقرر الخاص على أهمية الصحافة المسؤولة والمهنية التي لا تحض على الكراهية أو تروج للآراء التمييزية أو المعلومات الخاطئة. 
	63 - وكان المقرر الخاص قد دعا في وقت سابق إلى إجراء تحقيق مستقل ومحايد وذي مصداقية في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في ولاية راخين، وهو ما دعا إليه أيضا آخرون، من بينهم المستشار الخاص للأمين العام المعني بميانمار ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. ويرحب المقرر الخاص بقيام الرئيس في 17 آب/أغسطس بإنشاء لجنة للتحقيق في العنف، تتكوَّن من شريحة عريضة من الموظفين العموميين، والشخصيات الإثنية والدينية، وأفراد المجتمع المدني، لكنه يلاحظ عدم شمول اللجنة أي ممثل لمجتمع روهينغيا. وبالنظر إلى الولاية الواسعة للجنة، يأمل المقرر الخاص أنها ستحقق في ادعاءات حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان كخطوة نحو مساءلة المسؤولين عن ارتكاﺑها. ويشجع المقرر الخاص أيضا اللجنة على طلب الدعم من المجتمع الدولي، بما في ذلك رابطة أمم جنوب شرق آسيا، في الاضطلاع بولايتها. وفي ضوء استمرار حالة التوتر بين المجتمعين، فإنه يأمل اتخاذ التدابير الملائمة من أجل كفالة حماية الشهود ومنع أعمال الانتقام ضد الذين يدلون بمعلومات. وأمام اللجنة ثلاثة أشهر لتقديم تقرير إلى الرئيس، وهو التقرير الذي سيدرسه المقرر الخاص بعناية ويأمل أنه سيخرج إلى العلن.
	64 - ويعتقد المقرر الخاص أن معالجة الأسباب الكامنة وراء العنف ضرورية لأي تحقيق. وفي هذا الشأن، يظل القلق يساوره بوجه الخصوص إزاء التمييز المزمن ضد زهاء 000 800 من سكان روهينغيا المسلمين في ولاية راخين، بما في ذلك ما يتعلق بحرية التنقل والتعليم والعمالة. وثمة رقابة أيضا على الزواج لدى سكان روهينغيا، حيث تُفرض إجراءات طويلة ومكلّفة للحصول على التصريح اللازم، وعقوبات تصل إلى السجن لمدة عشر سنوات لمن يتزوجون دون الحصول على التصاريح. ويظل آلاف الأطفال غير مسجّلين. وسبق للمقرر الخاص أن تلقى أيضا ادعاءات بأن أفراد من هذا المجتمع تعرّضوا للإعدام بغير محاكمة، والتوقيف والاحتجاز التعسفيين، والعمل القسري، وهو يلاحظ الآراء والمواقف التمييزية المنتشرة ضدهم. ولذا ينبغي أن تقوم الحكومة باستعراض وتعديل القوانين والسياسات التي تحرم مجتمع روهينغيا من حقوقه الإنسانية الأساسية. 
	65 - ويجب أيضا إيلاء العناية على سبيل الأولوية لتسوية المركز القانوني لأفراد مجتمع روهينغيا، والذين يُعد الكثيرون بينهم من عديمي الجنسية. وينبغي أن يشمل ذلك استعراض وتعديل قانون المواطنة (1982)، حسب الاقتضاء، إضافة إلى استعراض السياسات المتعلقة بالهجرة ومراقبة الحدود. ويشعر المقرر الخاص بالتشجيع إزاء التصريح الذي أدلى به الرئيس إلى وسائط الإعلام مؤخرا، والذي قال فيه إنه قد يكون من الضروري تعديل القانون، وإن الحكومة ستفتح مدارس لمجتمع روهينغيا بالنظر إلى أهمية التعليم لكي تعيش المجتمعات في تجانس وتحترم حقوق الإنسان. ومن الواضح أن انعدام الجنسية في أوساط هذا المجتمع يزيد من تعرضه لانتهاكات حقوق الإنسان والتهميش.
	66 - ويناشد المقرر الخاص أيضا البلدان المجاورة، بما في ذلك بنغلاديش، الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي عن طريق احترام وحماية حقوق الإنسان لكافة البشر داخل حدودها، بصرف النظر عما إذا كانوا معترَف بهم كمواطنين أم لا. وينبغي لميانمار الحفاظ على الحوار مع البلدان المجاورة، على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف، بغية تحديد حلول مستدامة، قائمة على مبادئ حقوق الإنسان، لمسألة انعدام الجنسية لدى أهل روهينغيا. وبالنظر إلى البعد الإقليمي للمسألة، ينبغي أن تضطلع رابطة أمم جنوب شرق آسيا بدور أكثر استباقا في الإسهام في تحديد تلك الحلول.
	67 - وأخيرا، يساور المقرر الخاص القلق إزاء إلقاء القبض على 14 موظفا من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية لأسباب تتعلق بالعنف في ولاية راخين، ولأنه لم يُسمح للأمم المتحدة ولا للمنظمات المعنية بزيارتهم. وحتى وقت قريب، لم يُعرف سوى أقل القليل عن تفاصيل إلقاء القبض عليهم أو الاتهامات الموجهة لهم. وكانت مسألة موظفي الأمم المتحدة المحتجزين محل تركيز خاص لبعثة المقرر الخاص، والذي زار موظفا في الأمم المتحدة محتجزا في سجن إنسين وخمسة موظفين في سجن بوثيدوانغ. واستنادا إلى المقابلات التي أجراها، أعرب المقرر الخاص عن قلقه إزاء المعاملة التي لاقوها أثناء احتجازهم وحرمانهم من حقوقهم المتعلقة بمراعاة الأصول القانونية. وفي ختام بعثته، دعا المقرر الخاص إلى إطلاق سراحهم فورا واستعراض حالاتهم. ودعا أيضا السلطات إلى كفالة عدم تعرّض الأشخاص الذين التقى بهم لأعمال انتقامية وضمان حمايتهم وحماية أسرهم. ويرحب المقرر الخاص بإطلاق سراح ستة محتجزين في 17 آب/أغسطس: اثنان من موظفي الأمم المتحد وأربعة من موظفي المنظمات غير الحكومية الدولية. ويرحب أيضا بالعفو الذي منحه الرئيس في 28 آب/أغسطس لموظفي الأمم المتحدة الثلاثة الذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن في 24 آب/أغسطس. ويناشد المقرر الخاص السلطات إطلاق سراح الأفراد المتبقين الذين هم رهن الاحتجاز، على سبيل الأولية. ويعرب، فضلا عن ذلك، عن القلق إزاء ظروف ومعاملة الآخرين المتبقين الذين هم رهن الاحتجاز لأسباب تتصل بالعنف في ولاية راخين، ويحث السلطات على توفير هيئات رصد مستقلة يتاح لها الوصول إلى أماكن احتجازهم.
	خامسا - الانتقال الديمقراطي وإرساء سيادة القانون
	68 - أجريت، في 1 نيسان/أبريل 2012، انتخابات فرعية لشغل 45 مقعدا تشريعيا وخاضها 17 حزبا سياسيا، من بينها الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية. وأكدت النتائج الرسمية التي أعلنتها لجنة الاتحاد المعنية بالانتخابات في 2 و 3 نيسان/أبريل أن الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية حصلت على 43 من أصل 44 مقعدا جرت المنافسة عليها. وفاز أونغ سان سو كي بمقعد في البرلمان. وشعر المراقبون الدوليون بالرضا لأن الانتخابات كانت، إلى حد كبير، حرة ونـزيهة.
	69 - وفي آب/أغسطس، عُيِّن نيان تون، القائد العام للبحرية في ميانمار، نائبا للرئيس، خلفا لتين أونغ مينت الذي استقال في تموز/يوليه مشيرا إلى سوء حالته الصحية. وأعلن الرئيس أيضا عن تعديلات وزارية، حيث جرى تعيين عدة وزراء ونواب وزراء، من بينهم وزيرة. وتبدو هذه التعديلات خطوة إيجابية نحو الحفاظ على الإصلاحات. وفي أواخر آب/أغسطس، أعلنت الحكومة عن رفع ثلث الأسماء المدرجة في قائمتها السوداء التي تضم 165 6 شخصا، حيث شملت الأسماء المرفوعة من القائمة ابني أونغ سان سو كي، ورئيس اتحاد النقابات في بورما، وصحفيين، وممثلين لمنظمات حقوق الإنسان. وأسفر خلاف مع البرلمان عقب قرار المحكمة الدستورية في 28 آذار/مارس، والذي ذكرت فيه أن الهيئات البرلمانية ليست منظمات اتحادية وفقا للدستور، عن استقالة جميع قضاة المحكمة في أيلول/سبتمبر 2012.
	70 - وعقد البرلمان دورته العادية الثالثة في الفترة من 26 كانون الثاني/يناير إلى 2 أيار/مايو، وأُقر قانون الموازنة الاتحادية لعام 2012، وقانون التخطيط الوطني للفترة 2012-2013، وقانون تسوية المنازعات في العمل، في جملة قوانين. وافتتح البرلمان دورته الرابعة في 4 تموز/يوليه. وفي 7 آب/أغسطس، عُيِّن أونغ سان سو كي رئيسا للجنة برلمانية جديدة معنية بسيادة القانون ونشر السكينة.
	71 - ويرحب المقرر الخاص بالأهمية التي توليها الحكومة لسيادة القانون في ميانمار. وبالنظر إلى انتشار استخدام المصطلح، يرى المقرر الخاص أنه من المفيد إبراز تعريف سيادة القانون الذي سبق للأمين العام تقديمه في تقريره عن سيادة القانون والعدالة الانتقالية في المجتمعات التي تعاني من النـزاع والخارجة من النـزاعات (S/2004/616): 
	مبدأ للحكم يكون فيه جميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات العامة والخاصة، بما في ذلك الدولة ذاتها، مسؤولين أمام قوانين صادرة علنا، وتطبق على الجميع بالتساوي ويحتكم في إطارها إلى قضاء مستقل، وتتفق مع القواعد المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ويقتضي هذا المبدأ كذلك اتخاذ تدابير لكفالة الالتزام بمبادئ سمو القانون، والمساواة أمام القانون، والمسؤولية أمام القانون، والعدل في تطبيق القانون، والفصل بين السلطات، والمشاركة في صنع القرار، واليقين القانوني، وتجنب التعسف، والشفافية الإجرائية والقانونية.
	72 - وأبدى المقرر الخاص تفاؤله إزاء الجهود المستمرة لتحقيق سيادة القانون عن طريق استعراض التشريعات وإصدار قوانين جديدة. ومع ذلك، وبالرغم من أن ميانمار طلبت المساعدة فيما يتعلق ببعض القوانين ونشرت مؤخرا في وسائط الإعلام قوانين سينظر فيها البرلمان، فيظل ثمة غياب لاستراتيجية واضحة وشاملة للإصلاح التشريعي، وهو ما يفضي إلى عملية مرتجلة نوعا ما وغير منسقة. وينبغي لميانمار النظر في الدروس المستفادة والممارسات السليمة لدى البلدان التي خاضت عمليات مماثلة. وينبغي أيضا لعملية الإصلاح التشريعي أن تتيح النظر فيها بشكل ملائم من قِبل البرلمان، والتشاور والنقاش المنتظمين مع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك المجتمع المدني. وينبغي الاستمرار في تقديم المساعدة الدولية، وذلك بوجه خاص دعما لمزيد من تطوير القواعد والإجراءات البرلمانية، وسد فجوات القدرات والموارد، بما في ذلك في اللجان المتنوعة التي أنشئت وفي هيكل موظفي البرلمان. ويلاحظ المقرر الخاص ضعف تمثيل النساء في البرلمان (حاليا 4.5 في المائة فقط) ويدعو إلى اتخاذ تدابير فورية لسد هذه الفجوة. 
	73 - ووصف النائب العام الخطوات المتخذة من أجل استعراض وإصلاح القوانين التي سبق للمقرر الخاص تحديدها باعتبارها غير ممتثلة لمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وبينما أبدى المقرر الخاص تفاؤله إزاء تلك التأكيدات، فإنه يأسف لأن تلك الإصلاحات لم تتحقق كاملة بعد، على الرغم من توصياته السابقة. ولذا فإنه يأمل أن يرى نتائج حاسمة في المستقبل القريب ويدعو إلى تحديد مواعيد مستهدفة لإتمام الاستعراض.
	74 - ومن الأهمية بمكان أن يوجد قضاء مستقل ونـزيه وفعال من أجل كفالة التمسك بسيادة القانون وتطبيق القوانين على نحو يصون حقوق الإنسان. وكان المقرر الخاص قد أعرب في السابق عن دواعٍ للقلق بشأن استقلال القضاء وقدم توصيات في هذا الشأن (انظر مثلا الوثيقتين A/66/365 و A/HRC/19/67). وفي اجتماعه مع رئيس قضاة المحكمة العليا، شعر المقرر الخاص بالتفاؤل إزاء ما جرى التعبير عنه من رغبة في التفاعل مع المنظمات الدولية بشأن بناء القدرات، وهو ما كان قد دعا إليه بشكل متكرر. ومن أجل وضع برنامج ملائم للدعم، ينبغي للحكومة العمل مع أصحاب المصلحة المعنيين والمنظمات الدولية على تقييم الوضع الراهن لسيادة القانون وفرص الوصول إلى العدالة في ميانمار. وينبغي لأي برنامج من هذا النوع أن يتضمن تدريب قضاة المحكمة العليا في مجال حقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، يشجِّع المقرر الخاص التعاون مع المنظمات الدولية، بما في ذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من أجل كفالة إدراج نماذج حقوق الإنسان في برامج التدريب المنتظمة التي تجريها المحكمة العليا للقضاة في عموم البلد. ويؤكد المقرر الخاص أيضا أن تعيين القضاة والإبقاء عليهم وسلوكهم ينبغي أن يكون دوما متماشيا والمبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية.
	75 - ويُعد المحامون أطرافا فاعلة أساسية في ضمان تطبيق القوانين بما يتمشى والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وخلال بعثته، أُبلغ المقرر الخاص بالتدابير المتخذة لإصلاح قانون مجلس المحامين وقانون الممارسين القانونيين؛ وهو يأمل أن تنشأ نقابة مستقلة ومهنية للمحامين من أجل الحفاظ على معايير المهنة وضمان أن يكون قانون حقوق الإنسان جزءا لا يتجزأ من المهنة.
	76 - سبق للمقرر الخاص أن أبرز الشواغل المتعلقة بالإلغاء التعسفي لرخص ممارسة مهنة المحاماة (انظر، على سبيل المثال، A/66/365 و A/HRC/19/67). وهو يتابع التطورات في ما يتعلق بإدانة 32 محامياً وشطب أسمائهم بعد ذلك من النقابة، وأُبلغ مؤخراً عن حالات مصادرة لجوازات سفر المحامين أو منعهم من الحصول عليها. ورغم أنه يشعر بالارتياح إزاء التقارير التي تفيد بأن المحامين يمكنهم الآن تقديم طلبات لاستعادة رخصهم ما لم يوجد سبب لحرمانهم منها على أساس قواعد السلوك أو الانضباط وفقاً للقوانين والقواعد ذات الصلة، فهو يؤكد مجدداً أن على الحكومة أن تستعرض هذه الممارسات وتكفل استطاعة المحامين ممارسة مهنتهم بحرية.
	77 - ولا يزال المقرر الخاص يتابع عن كثب التطورات المتعلقة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ميانمار، نظراً لدورها الهام في ضمان تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. ويلاحظ أن اللجنة تعمل على صياغة قانون مخوّل للصلاحيات بعد أن قرر البرلمان في آذار/مارس أن إنشاء لجنة حقوق الإنسان بموجب مرسوم رئاسي لا يتفق مع الدستور. وقد جرى التشاور مع مفوضية حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الدولية، ويتوقع أن يعتمد البرلمان القانون قبل نهاية عام 2012. ويعترف المقرر الخاص بانفتاح اللجنة في التماس المساعدة الدولية ويشجع على إجراء المزيد من المشاورات مع المجتمع المدني. ويأمل في أن يساعد القانون المخوّل للصلاحيات على معالجة الشواغل المستمرة بشأن استقلالية اللجنة وتكوينها وولايتها وأن يجعلها ممتثلة للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس). ويرحب أيضاً بالمشاركة مع المنظمات الدولية في مجال تنمية القدرات. ويلاحظ أن المفوضية ستقوم بتنفيذ مجموعة من أنشطة بناء المؤسسات للجنة والجهات المعنية الأخرى، وتشمل حلقات دراسية تتناول القانون الدولي لحقوق الإنسان والمساعدة التقنية في ما يتعلق بالتصديق على معاهدات حقوق الإنسان، في إطار متابعة عملية الاستعراض الدوري الشامل لميانمار.
	78 - استعرضت اللجنة حوالي 000 2 شكوى فردية، وقدمت توصيات عن النتائج التي توصلت إليها إلى مكتب مجلس الوزراء. ويعرب المقرر الخاص عن تشجيعه اللجنة على مواصلة تطوير عملها في ما يتعلق بحماية حقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، ينبغي إتاحة الاطلاع على التوصيات لعامة الشعب وإصدار تقارير فصلية عامة عن تنفيذها. ويأمل المقرر أيضاً أن تعزز الشراكة مع المجتمع المدني وأن يتم إنشاء عملية مؤسسية للمشاركة والتشاور.
	79 - وأخيراً، يؤكد المقرر على أنه ينبغي إخضاع جميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات بما في ذلك الجيش، للمساءلة أمام قوانين صادرة علناً. ويؤكد أيضاً أن السيطرة المدنية على الجيش أمر أساسي لأي ديمقراطية تحترم سيادة القانون.
	سادساً - الحقيقة والعدالة والمساءلة
	80 - تعد تدابير الحقيقة والعدالة والمساءلة أساسية لضمان ألا يكرر حاضر ميانمار ومستقبلها نمط الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان. وهذا جزء لا يتجزأ من عملية تحقيق سلام المستدام ومصالحة وطنية مستدامة على أساس التسليم بحقوق الإنسان الأساسية والكرامة للجميع. وهناك وسائل عديدة لضمان إقامة العدل وتحديد المسؤولية وتجنب الإفلات من العقاب. ولكن المسؤولية الأولى تقع على عاتق حكومة ميانمار.
	81 - قام المقرر الخاص، أثناء بعثته، بمناقشة إمكانية إنشاء لجنة لتقصي الحقائق، وذلك مع الجهات المعنية المختلفة، بما فيها الفئات العرقية والمجتمع المدني والأحزاب السياسية وأعضاء البرلمان. وتبين تجربة أكثر من 30 لجنة لتقصي الحقائق في جميع أنحاء العالم أن هذه اللجان يمكن أن توفر وسيلة لفهم الانتهاكات الماضية وتوفر للضحايا وعائلاتهم حق معرفة حقيقة الظروف التي حدثت فيها الانتهاكات - وهو حق أكدته هيئات معاهدات حقوق الإنسان والمحاكم الوطنية والدولية. ولكن لجان تقصي الحقائق لا تشكل بديلاً عن المساءلة القضائية الأكثر رسمية بالنسبة لأخطر انتهاكات حقوق الإنسان ولا ينبغي منحها سلطات عفو تتنافى مع القانون الدولي.
	82 - ليس للجان تقصي الحقائق نماذج محددة، وكل لجنة منها فريدة في نوعها، باعتبارها تستجيب للاحتياجات الوطنية وتوضع في السياق الثقافي. وكخطوة أولى، ينبغي إجراء مشاورات واسعة مع جميع الجهات المعنية بالأمر، بما في ذلك ضحايا الانتهاكات، للحصول على مشورتهم وآرائهم في ما يتعلق بجدوى واستصواب إجراء كهذا، ومن ثم كيفية تشكيل اللجنة. والبرلمان، باعتباره المؤسسة العامة الوحيدة التي تشمل الأحزاب والأعراق المتعددة، يمكن أن يكون الهيئة المناسبة لهذه المهمة الصعبة والضرورية. ويتعين على اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ميانمار أن تقوم بدور في دفع هذا الاقتراح قدماً. وينبغي تعلم الدروس من البلدان التي تمتلك خبرة في هذه العمليات، وقد تقدم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي المساعدة. وينبغي أن تنظر الحكومة أيضاً في التعامل مع المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار.
	83 - ويكرر المقرر الخاص أن معالجة مظالم عقود من انتهاكات حقوق الإنسان والاعتراف بمعاناة الضحايا سيمنع وقوع انتهاكات في المستقبل، ويعزز الانتقال إلى الديمقراطية وتحقيق المصالحة الوطنية. ولذلك يجب أن تظل التدابير التي تضمن العدالة والمساءلة، والوصول إلى الحقيقة، جزءاً من خطة الإصلاح في ميانمار.
	سابعاً - الاستنتاجات
	84 - يشعر المقرر الخاص بالارتياح لاستمرار الإصلاحات في ميانمار ويؤكد ضرورة أن تكون حقوق الإنسان في صميم العملية، فتقودها إلى الأمام، وتبقي التركيز موجهاً نحو تحسين حياة شعب ميانمار. ومن الضروري أن تشكل اعتبارات حقوق الإنسان عملية النمو الاقتصادي، والإصلاح التشريعي والتغيير المؤسسي، وتوجه في الوقت نفسه الاستجابات للأوضاع الراهنة، بما في ذلك الحالة في ولايتي راخين وكاشين. وعلاوة على ذلك، يجب أن تستنير عملية الإصلاح بإرث الماضي. ولا ينبغي أن يبقى أي سجين من سجناء الرأي رهين الحبس. ويجب أن تعالج ميانمار التحديات التي تواجهها في مجال حقوق الإنسان من أجل إحراز تقدم في الانتقال إلى الديمقراطية وتحقيق المصالحة الوطنية. وينبغي أن يضمن المجتمع الدولي أيضاً بقاء اعتبارات حقوق الإنسان في الطليعة عند تعامله مع ميانمار خلال هذه الفترة الانتقالية.
	ثامناً - التوصيات
	85 - ينبغي أن تصادق الحكومة على معاهدات حقوق الإنسان الأساسية وتضمن متابعة التوصيات الصادرة عن آليات حقوق الإنسان.
	86 - وينبغي الإفراج على الفور وبدون شروط عن جميع سجناء الرأي المتبقين. وثمة حاجة إلى إجراء تحقيق شامل ودقيق، استناداً إلى مشاورات عامة واسعة النطاق تجرى مع جميع الجهات المعنية، لتوضيح السجلات ووضع أرقام دقيقة. ويمكن إنشاء آلية استعراض تضم جميع الجهات المعنية بالأمر، وينبغي أن تؤخذ الدروس المستفادة من البلدان الأخرى في الاعتبار. وينبغي أن تنظر الحكومة في هذه المسألة بصورة عاجلة وتلتمس المساعدة الدولية عند الضرورة.
	87 - ينبغي احترام حقوق وحريات سجناء الرأي الذين تم الإفراج عنهم. وينبغي أن تقدم لهم الخدمات الطبية والنفسية - الاجتماعية المناسبة، بالإضافة إلى دعم إعادة التأهيل.
	88 - ينبغي اتخاذ تدابير فورية وفعالة لمنع التعذيب وسوء المعاملة وللتحقيق في جميع الادعاءات. وينبغي أن تصادق الحكومة على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، وأن تسمح للجنة للصليب الأحمر الدولية وأفرقة الرصد الوطنية بالوصول إلى السجون دون قيود.
	89 - ينبغي أن تتولى الحكومة أيضاً ما يلي:
	(أ) كفالة احترام حريات الرأي والتعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، وتعزيز التعاون مع المنظمات، مثل منظمة العمل الدولية، في ما يتعلق بالتدريب وغير ذلك من أشكال المساعدة التقنية لضمان أن تنفذ القوانين المتعلقة بإنشاء التنظيمات العمالية والتظاهر والتجمع بطريقة سلمية على نحو متوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛
	(ب) تعزيز شراكتها مع المجتمع المدني وكفالة تهيئة بيئة مواتية، بوسائل تشمل إصلاح القوانين ذات الصلة؛
	(ج) اعتماد نهج يرتكز على الحقوق لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تكفل الحكومة حماية الحقوق في الأراضي والسكن بوضع القوانين والسياسات المناسبة، بما في ذلك ما يتعلق بعمليات الطرد القسري؛ وأن تنشئ عملية مستقلة ومحايدة لتقييم وإنفاذ المطالبات باسترداد المساكن والأراضي والممتلكات؛ وأن توفر الأمن القانوني للحيازة؛ وتنشئ إطاراً تنظيمياً للشركات يتفق مع المعايير الدولية المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركات.
	90 - ينبغي أن تكفل الحكومة وجميع الجماعات المسلحة حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، واحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. وينبغي أن تصادق الحكومة على اتفاقية حظر استعمال وتكديس وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام.
	91 - وينبغي معالجة الادعاءات المستمرة عن انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المتضررة من النزاع. وعلاوة على ذلك، يجب أن تتاح للأمم المتحدة وشركائها إمكانية الوصول بصورة منتظمة ومستقلة ويمكن التنبؤ بها إلى جميع المحتاجين إلى المساعدة الإنسانية، سواء في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة أو المناطق غير الخاضعة لسيطرتها.
	92 - وينبغي أن تواصل الحكومة إشراك الفئات الإثنية في حوار جاد لمعالجة الشواغل التي طال أمدها وتعمقت جذورها، وللتوصل إلى حلول سياسية دائمة.
	93 - وينبغي اتخاذ التدابير الضرورية لضمان العودة الطوعية للاجئين والمشردين وإعادة إدماجهم، وذلك عن طريق التشاور مع جميع المعنيين.
	94 - وفي ما يتعلق بالحالة في ولاية راخين، ينبغي أن تتولى الحكومة ما يلي:
	(أ) كفالة التعامل مع جميع حوادث العنف وفقاً لأحكام القانون، وتقديم المسؤولين عنها إلى القضاء، واحترام حقوق الإجراءات القانونية الواجبة للمتهمين احتراماً تاماً؛
	(ب) كفالة التحقيق في ادعاءات حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان في إطار العنف بين المجتمعات المحلية؛
	(ج) كفالة اتخاذ التدابير المناسبة لحماية الشهود على أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان؛
	(د) توفير إمكانية الوصول الآمن وبدون قيود للأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية إلى السكان المشردين الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، والعمل مع تلك المنظمات لمحاربة التصورات بأن تقديم المساعدة لا يلتزم بمفاهيم النزاهة والحيادية.
	(هـ) التصدي للمواقف ذات الجذور العميقة القائمة على التعصب والتمييز على أساس العرق والدين، ووضع سياسة اندماج ومصالحة طويلة الأمد لجماعات المشردين من البوذيين والمسلمين؛
	(و) اتخاذ تدابير لمعالجة التمييز المتأصل ضد جماعة الروهنجيا وكفالة احترام حقوق الإنسان الواجبة لهم، وينبغي أن يشمل ذلك إعادة النظر في قانون الجنسية لعام 1982؛
	(ز) تعزيز الحوار مع دول الجوار لإيجاد حلول دائمة قائمة على مبادئ حقوق الإنسان لحالة انعدام الجنسية لشعب الروهنجيا؛
	(ح) إطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة وموظفي المنظمات الدولية غير الحكومية الذين لا يزالون رهن الاحتجاز.
	95 - ولإرساء سيادة القانون داخل ميانمار، ينبغي على الحكومة القيام بما يلي:
	(أ) العمل مع الجهات المعنية بالأمر والمنظمات الدولية، لتقييم الحالة الراهنة لسيادة القانون وإمكانية اللجوء إلى القضاء؛
	(ب) وضع استراتيجية شاملة ومتسقة للإصلاح التشريعي وتحديد التشريعات ذات الأولوية لاستعراضها على وجه السرعة؛ وكفالة النظر في ذلك ومناقشته على النحو الملائم في البرلمان وإجراء المناقشات المنهجية مع الجهات المعنية بالأمر؛ ومواصلة التماس المساعدة، بما في ذلك من الأمم المتحدة، في ما يتعلق باستعراض التشريعات وإصلاحها؛
	(ج) تسريع الجهود الرامية إلى استعراض ومراجعة التشريعات والأحكام القانونية التي تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع تحديد تواريخ مستهدفة واضحة للانتهاء من الاستعراض. وينبغي أن يشمل الاستعراض قانون حماية الدولة من مخاطر من يودون القيام بأعمال تخريبية (لعام 1975، ويعرف بقانون حماية الدولة)، وقانون أحكام الطوارئ (لعام 1950)، وقانون تسجيل دور الطباعة والنشر (لعام 1962)، وقانون حماية النقل السلمي المنظم لمسؤولية الدولة والأداء الناجح لمهام المؤتمر الوطني لمناهضة الإضرابات وحركات المعارضة (لعام 1996)، والقانون المتعلق بتشكيل المنظمات (لعام 1988)، وقانون التلفزيون والفيديو (لعام 1985)، وقانون الصور المتحركة (لعام 1996)، وقانون تطوير علم الحاسوب (لعام 1996)، وقانون الجمعيات غير المشروعة (لعام 1908)، وقانون المعاملات الإلكترونية (لعام 2004)، والمواد 143 و 145 و 152 و 505 و 505 (ب) و 295 - ألف من قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون الأسرار الرسمية (لعام 1923)، وقانون الإبراق اللاسلكي (لعام 1933)؛
	(د) كفالة التنفيذ الفعال للقوانين الجديدة والمنقحة، بوسائل منها التدريب وبناء قدرات المؤسسات المنفذة، والعاملين في المهن القانونية، وموظفي إنفاذ القانون، وسلك القضاء؛
	(هـ) كفالة السيطرة المدنية على القوات المسلحة وإخضاع الجيش لقانون البلد؛
	(و) إيلاء مزيد من الاهتمام للإصلاح القضائي ولبناء قدرات القضاة والمحامين وتدريبهم، وذلك لمعالجة الشواغل المستمرة المتعلقة باستقلالية السلطة القضائية ونزاهتها وفعاليتها؛
	(ز) دعم إنشاء نقابة مهنية مستقلة للمحامين وإعادة النظر في ممارسة إلغاء الرخص وذلك لتمكين المحامين من ممارسة المهنة بحرية؛
	(ح) توفير الأساس القانوني الملائم للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ميانمار، على نحو يتفق تماماً مع مبادئ باريس، بالإضافة إلى الموارد والقدرات اللازمة لضمان استقلالية اللجنة وفعاليتها، وشفافية العمليات وخضوعها للمساءلة لضمان تنفيذ توصياتها.
	96 - ينبغي أن يبدأ البرلمان عملية التشاور مع جميع الجهات المعنية بالأمر بشأن جدوى واستصواب إنشاء لجنة لتقصي الحقائق.
	97 - ستستفيد ميانمار كثيراً من التعاون المنظم الطويل الأمد مع مفوضية حقوق الإنسان، وذلك بسبل عديدة منها الوجود الميداني في البلد. وينبغي للحكومة أن تواصل المشاركة مع مفوضية حقوق الإنسان والتماس المساعدة منها في دعم جهودها الإصلاحية.

